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 مـــا وهبـنـــا إيـــاه مـن نـعـــم، و هو الأحـــق بـــالشـــكـــر إن الـــحمــد لله على
 و الثـنــــاء،و الـــصــلاة و الــــســـلام علـــى أفــضــــل الـــخلـــق و خــــاتــــم الأنبياء    

 و المرسلين و على آله و صحبه أجمعين .
 ري إلـــى:أتقــدم بخـالص شكـو بعد تمام هذا البحث المتواضع ،

 الأستــاذ  و الدكتــور / عبـد الكريــم تبــون
علـى رحـابــة صــدره و سعتــه بتحمــل مشقــة الإشــراف علــى هــذا العمــل رغــم كثـرة 
المشـاغــل و الأعمــال إلا أنــه لـم يبخــل علينــا بنصـائحــه و توجيهـاتـــه، فلــه جـزيـل 

 .الشكـر و الامتـنــان
 إلــى والــدي العزيزيــن أطــال اللــه في عمرهمـــا
 إلـى  من ساعدنـي فـي إنجـاز هـذه المذكرة.

كما لا يفوتني أن أتقــدم بالشكر الجزيل إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة على 
 تفضلهـم بمناقشـة هــذه المذكــرة.

لجامعية للحقـوق و عمــال دون أن أنســى أساتــذة الحقــوق و عمــال المكتبــة ا
 المكتبـة المركزيــة.

 إلـى كــل هـؤلاء أتقــدم إليــهـم بالشكــر الجزيـل
 و جـزاهــم الله عنــي خيــر الجــزاء.
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 أهــدي هــذا العمــل المتواضـع

 إلى ثمــرة جهـدي و حياتي الدراسية، رمـز العطــاء و سنـدي المـادي

 والداي حفظهمــا الله ورعاهـمـا ،و المعنـوي إلى 

 إلـى إخـوانـي و أخـواتي،

 إلى زوجات إخوانـي،

 إلى أصهاري،

 إلى الكتاكيت الصغار : عبد الحق، أسامة، وصال،إيناس،رياض،صهيب

 و هبة الرحمان رشيدة.

 ـد العـون في انجـاز هـده المذكـرةــــو كـل من كانت لـه ي

 قلبـي كتابتهـم . و إلى كل من نسيهـم قلمي و ليس
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 قائمة المختصرات:
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 ط.ب.ر: طبعة بدون رقم.
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 ج.ر.ج.ج.: الجريدة  الرسمية للجمهورية الجزائرية.

 ع: العدد.
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 د.م.ج: ديوان المطبوعات الجامعية.

 ق.إ.ج :قانون الإجراءات الجزائية.

 العقوبات الجزائري.ق.ع.ج : قانون 
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لقـد أصبـح الفسـاد اليوم جريمة في غاية الخطورة، لما يطرح من مشاكل و مخـاطـر تمــس بأمــن          
الـدولـــة و سلامـتـهــا و اسـتـقــــرارهــــا، و نـظــرا لـتفشــي هـذه الظـاهـرة، و هـذا مـا أكـدتـه نسبـة الجـرائـم 

فـــات الـقضائـيـــة فـي مخـتـلــف أنـمـــاط الجـرائـم الـمـاســة التي تقع سنـويــــــا، بالـنـظر إلـى عــدد  الـمل
بـالأمــــوال ، سـواء كانت هـــذه الأمــــوال عــامـــــة أو خــاصــة ، و علـيــه يـمكن القـول أن جرائـم الأمـوال 

تـمثـل اعـتــداء الـموظف على الـمال العامـة و من بـينــهــــا جــريـمــة اخـتـــلاس الأمــوال العموميـة، و التي 
الـعـام أو الـخـاص و ذلك بالتصرف فيه على نهج يعارض المصلحة العامة، و لذلك تسعى الدولة 
جاهدة من أجل وضع آليـات و قوانين من أجـل حمايـة المـال العـام ووقايته من الفسـاد. فقــــد تم 

ـحـــدة لـمكافحــة الــفـســاد، و التــي صادقـت علـيـهـا الـجزائـر سنـة اعـتـمــــاد اتـفـاقـيـــة الأمـــم الـمت
 المتعلـق بالوقايـة من الفسـاد و مكافحته. 06/01، ثم تلاهــا صدور القانون 2004

ـانـون الــوقــايــــة من الــفـــســاد تـــقــــــــررت جـــريـــمـــــــة اخـتـــــــلاس الأمــــــــوال الـــعــمــــومــــيــــة فـي ظـــل قــ 
و مكافحـتـه، و هـي من أكبـر الجرائـم الاقتصـاديـة انتشـارا في مجتمعنـا لارتبـاطهـا الوثيــق بمـا يلحـق 
الـدولـة من أضــرار و تـعــرض مـصالحـهــا للمخـاطـر،كــون أنـهــا من الـجـرائـم المضـرة بالمصلحـة العامـة 

و هـي جـزء  ا يـؤدي إلـى زعــزعـــة الاسـتـقـــرار الـسياسـي و الاجتـماعـي و الاقـتصـادي للدولـــة.هــذا م
من جـرائم الأمـــوال ، حيـث أن هـذه الأخيـرة تـشـمــل كل مـا يـمـس بالـمـــال العــام، عن طريــق 

لمشـرع الجزائـري في مجموعـة من النصـوص الاخـتــلاس أو الـتـبديــد أو الاستيلاء، و التي نـص عليهـا ا
القـــانــون الملغاة بموجب منه، و  119القانونيـة أهمهـا قـانون الـعقــوبـــات الجـزائـري،مـا جـاء في المـادة 

 منـه. 29الـمتـعلــق بـالـوقـايــــــة من الـفـســـاد و مكافحته و هـذا فيما نصت عليه المـادة  06/01

فالـدولــة تـرصــد الأمـوال الـعامـة و تـخصصها من أجـل سير المرافـق العامـة، لكن يجب أن يضمـن    
هـذا عـدم تحـول المـال العـام عن هـذا الغـرض، أي بمعنـى أن يتـم التصـرف فيه على نحـو لا يحقـــق 

 ـــا لاستعمـالهـا لأجـل النفـع العـام.المصلحة العامـة،و ذلك بـــإلــــزام  الـموظـف بالـحفــاظ علـيـه
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و عـن صــفــــــة الـجــانـي "مرتـكب الـجريــمة" فـهــو الـمــوظف الــعــام الـــذي عـيـن لــشـغــل  
،كمـا يستمـد تعريفـه من القانون الأساسي  1مـنـصـب ، و الذي يستمـد تعريفـه من القـانون الإداري

ة من أجـل الحفـاظ على المال العــــام، و نظرا لصعوبـــــة ـــمنحت له الثقـ ، حيث2للوظيفة العموميـة
معالجة الفساد و لأنــه صـدر من مسؤولين و أصحاب نفــوذ و مـنـاصب رئـيسـيـة، فـقـد جـرم الـمشرع 

تدعيم التدابير  الـجـاني أو القــائم على جريـمـة الاخـتـلاس ، عن طريـــق إصـدار قـانـــون الفساد من أجل
اء الإلـزاميـة لمــكافــحـة الـفـسـاد بمـخــتــلــف صـــوره و تـحـقــيـق الــشفـافـيــة فـي سيــــر قــطــاعـــات الـــدولـة )سو 

 الــعام أو الخاص( ، و كذا تدعـيم التعاون الدولـي.

مـادة مقسمـة  72الـفـسـاد و مكافحته على  الـمتـعـلــق بالـوقـايــــــة من 06/01احـتــــوى الـقــــانون 
 29( أبــــــــــواب، و مـــا يـهــمنــا فـي هــذا الـموضــوع الذي بــيــن أيـديــنــــا هـو نــص الـمـــادة 06إلـى سـت )

لماليـة المقـررة من هـذا القـانـــــون و التي تندرج تحت الباب الرابـع منه و التي تنـص على العقوبـة و الغرامـة ا
 لمختلـس المـال العام بصفتـه موظف عـام .

فجـريـمـة اخـتـلاس الـمــال الـعــام من الـجـرائـم الـعمــديـة ، لـهــذا لا بــد من تــوافــر إثـبـات العمـد  
وجـود تحت يـده أو القصـد الجنـائي، و يتحقـق العمـد بمجـرد علـم المتهـم بـأن المـال أو الشيء أو السنـد الم

بموجـب وظيفـتــه مـملـوك لغيـره، و بـأنـه قـد تـم تسليمـه إليـه بسبـب تلـك الوظيـفة،و بمجـرد إثبـات نيـته 
إلى الاستئثـار بهـذا المـال،و حرمـان صاحبـه منـه،ذلك لأن تـوافـر النيـة الجرميـة أو العمـد أو الإضـرار 

 3من عنـاصـر و أركـان جريمـة الاختـلاس.بالغيـر كـاف لتكوين أهـم عنصـر 

 ة من الأسباب من أهمها:لو من هنا يعود اختياري لهذا الموضوع لجم

 خطورة هذه الجريمة على اقتصاد الدولة مما يؤدي إلى زعزعة استقرارها . -1

                                                           

 مكافحته. المتعلـق بالوقايـة من الفسـاد و 2006-02-20و المؤرخ في  06/01المادة الثانية من القانون    1- 
 المؤرخ في 06/03الأمر  إلى غاية صدور 133-66، بوجب الأمر 1966-06-02و هو النص الذي صدر بتاريح  -  2

 ،14ج.ر.ج.ج،ع ،المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة ،2006 جويلية 15الموافق ل 1427جمادى الثانية عام  19
 . .2006مارس 08المؤرخ في 

 .155،ص 2005لتوزيع،الجزائر،ط.ب.ر،اعبد العزيز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة و الخاصة، دار هومة للطباعة و النشر و   3
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 ع في حد ذاته، كونها من الجرائم المتطورة مع تطور المجتمعات و لها علاقة مباشرةو أهمية الموض -2
 مع الاقتصاد .

الية عو أن مقترفها موظف عمومي، اكتسب خبرة في الوظيفة العامة مكنته من رصد قدرات  -3
 في البحث عن الثغرات القانونية و استغلالها لتحقيق أغراضه الغير مشروعة.

قايـة من الفسـاد و تظهـر أهمــيـــــة دراسـة موضــوع جريـمـة اختــلاس الأمــوال العموميـة في ظل قـانـون الو   
 و مكافحته كموضوع للبحث من عـدة نواحـي:

إن تفشـي هـذه الظاهـرة بين الموظفيـن، و ذلك باستغلالهم لمناصبهم ة: ـمن الناحيـة الاجتماعي       
من أجــل تحقيــــق المصلحة الشخصية على المصلحة العامـــة،و هذا ما يسبب أضرار مادية وذهم ـــو نف

تصيب المصلحة العامة ، و عليه ننصح هذه الفئة بالتحلي بالثقة التامة المخولة لهم من أجل و معنوية 
 حماية المصلحة العامة التي يسعى المشرع دوما للحفاظ عليها.

عند دراسة موضوع جريمة اختـلاس الأمـوال العموميـة يثـار هذا التسـاؤل  ة:ـانونيـمن الناحية الق    
( من ق.ع.ج 119لمادة فعـل الاختلاس و هـذا وفـق قـانـون العقـوبـات سـابقـا ) ا حـول مسألـة تجـريم

، بالإضافة إلى معنى (06/01من القانون ) 29لمادة و قـانـون الوقايـــة من الفسـاد و مكافحتــــــه )ا
 الموظــف الـعــام و المال العام و العقوبات المقررة لمرتكب هذه الجريمة.

أن جريمـة اختـلاس الأمـوال العموميـة من أخطـر الجرائـم الواقـعـة يلاحظ  من الناحيـة العمليـة: أمـا     
على الأمـوال، إلا أن الحــد من انتـشـارهـا لا زال فيـه قصـور، و هـذا راجع إلى عـدم التطبيـق الصـارم 

 للعقـوبـات المقـررة في حقهـا.

هذه الدراسة تكمن أساسا في البحث في أهمية اختلاس الأموال  وا إليهابو بذلك فالأهداف التي تص
 01-06من أجل الردع و ذلك في ظل القانون العمومية و العقوبات التي قررها المشرع الجزائري 

 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.

 ت  حول : و من أجـل البحث في هـذا الموضـوع ،ارتأيت إلى طـرح مجموعـة من الإشكاليا     
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كإشكالية رئيسية ، تتفرع عنها  مدى مبررات سن قانون خاص بالوقايـة من الفسـاد و مكافحتـه -

ماهيــة جريمـة اختـلاس الأمـوال العموميـة ؟ بالاعتمـاد على مـا جـاء به إشكاليات فرعية تتمثل في: 

هـذا القـانون؟ و  ما العقوبات المقررة مـا الأسبـاب التي دفعـت بالمشـرع إلى سـن مثل ، قـانـون الفســاد

بالوقوف وإجــابة على هـذه التساؤلات، فقـد اعتمـدت على المنهـج التحليـلي     في حق مرتكبيها؟

 الفساد. ها المشـرع للوقايـة منقر حول قيمة الأحكام التي أ

أنهـا قليلـة بالرغم من جود  أمــا عن الصعوبـات التي واجهتها في انجاز هذا الموضوع ، يمكن القـول     
 عـدد قليل من المراجع  الجزائرية المتخصصة في هذا الموضوع، إلا مـا كـانت عـامـة .

لكـــــن و بالرغـم من ذلـك استطعـت أن أجمـــع عــدد متواضع من المـــراجـع من أجـل إثـــــــراء بحـثــــي      
 رح جريمـة اختـلاس الأمـوال العموميـة.بالمعلومـات التي كـان لـها الشـأن في ش

 وللإلمـام بالموضـوع، تـم الاعتمـاد على الخطــة التاليــة:

بعنوان ماهية جريمـة اختـلاس الأمـوال  الفصل الأولعالـجت موضـوع المذكــرة في فصليـن:       

ـن أربـعة مطـالب و المبحـث العموميـة بمبحثيـن، الأول بعنـوان: مفهوم جريمة اختلاس المال العام، تضم

 الثانـي : تنـاولت فيه مفهـوم الموظـف العام  هو الآخر في أربعـة مطالب .

سـاد ــــفـن الـــــة مــايـوقــانــــون الـــق بموجبــــلاس ـتـمــــــة الاخـ: جـــريـــــهفــعنــــوان الـفـصـــل الـثــانيـــا ـــأم 

بــــــدوره مبحثيـن الأول تطرقـت فيـه إلى الأركان المكونـة لجريمـة اختـلاس الأمـوال و مكافحته،تضمـن 

العموميـة بـالإضافـــة إلى الحكمة من التجريم ، بــأربــعة مطالب ، و جـاء في المبحث الثـانـي العقـوبــات 

 29ن الــفـــسـاد و بـالـخصوص المـادة الـمقــــررة لـمرتكب جريمـة الاختـلاس حسب ما احتــــــواه قـــانـــو 

 منـه، و ذلك في أربعة مطـالب .
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 الفصــل الأول: ماهية جريمة اختلاس الأموال العمومية
رع ــمام المشــم التي حظيت باهتـــام من أهم الجرائـــــة اختلاس المال العــــــتعد جريم                

أهمية دراسة هذه الجريمة بسبب الحركة الاقتصادية التي تشهدها دول العالم الجنائي، و قد تزايدت 
اليوم، و توسع دور الدولة في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي، فلم تعد كما في الماضي دولة حارسة 

 بل أصبح دورها اليوم أكثر ديناميكية و فعالية، حيث أصبحت تعرف بالدولة المتدخلة.
الفرنسي ليون دوجي:" الدولة ما هي إلا حزمة من المرافق العامة تسير عن طريق و حسب الفقيه   

أن توضع بين أيديهم أموال  ،الموظفين العموميين الذين قد يكون من مقتضيات قيامهم بوظيفتهم
عامة أو خاصة يعهد إليهم المحافظة عليها و رعايتها أو تسليمها لموظف آخر أو التصرف على النحو 

 1.دده القانون الذي يح
 المبحث الأول: مفهوم  جريمة اختلاس المال العام

من قانون الوقاية من الفساد  29المال العام في نص المادة   ة اختلاســوردت جريم                    
 و مكافحته ،و قبل التطرق إلى نص المادة يجب علينا أولا أن نستعرض أهم التعاريف الواردة عليها.

 الشرعي للاختلاس. والأول: التعريف اللغوي  المطلب
تعريف  وف أتطرق في هذا المطلب إلى، سحتى يتضح لنا مفهوم جريمة الاختلاس                  

 الاختلاس، لغة ،شرعا،اصطلاحا و قانونا، و ذلك في فرعين كالآتي:
 لغة و شرعا الاختلاس الفرع الأول :تعريف

 أولا: تعريف الاختلاس لغة        
 إذا وتخلَسه، واختلسه الشيء وخلَس ة،ـــــلـومخات زةــــنه في ذـــــالأخ وـــــه :غةـــالل في لاســــتـالاخ          

 .حذر شجاع مخالس ورجل تسالبوه، الشيء القوم تَخالس ستلبه،وا
 2."أيديهم فاقطعوا والسارقة والسارق " :تعالى قوله في عرفة ابن عن منظور ابن ونقل

 ظاهرــمت ذــــأخ إنـــــف هـــــل ســـيـل ما اــــهــمن ذــــــأخــــف رزـــــح ىـــإل رـــــــتـــمست اءـــــــج ما ربـــــالع دــــــنــع السارق
 .بصغا فهو يده في بما تمنع فإن ومحترس ومنتهب ومتسلب مختلس وـفه

                                                           

 .79،ص1994 .ب.ر،، الدار الجامعية،بيروت،ط-القسم الخاص-،محمد زكي أبو عامر،قانون العقوبات1 - 
 (.37الآية )، سورة المائدة  - 2
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 ةـــــــوالمخاتل حرز غير من مخاتلة الشيء أخذ عن عبارة هو اللغة أئمة لدى الاختلاس عليه و  
 وروى شيء لكل مثلا جعل ثم حسه الصياد يسمع لئلا خفية في قليلا مشي الصياد هي:اللغة في
 .على صاحبه وستر رهـبغي

 شرعا الاختلاس تعريف: ثانيالفرع ال
 اــــهـلاصـاستخ يمكن متعددة فـــاريـــعــــتـب لاســــتـالاخ ةــــيـالإسلام ةــــعــــــالشري اءــــهـــقــــــف رفـــــــع

 :بعضها أورد يأتي وفيما للمختلس، تعريفهم من
 .جهر بسرعة به والذهاب المالك يد من أو البيت من للشيء المختطف هو سالمختل :الحنفية عند 
.   راالاستسر  وجه غير على منه بأخذه ادرــــويب اــــمسارع يءـالش أخذــــي أن ةـــــالخلس :المالكية عند 

 .كـــالمال ةـــــــمعاين مع ةـــغلب رــغي من ربـــاله مدـــــتـــويع المال يأخذ من هو المختلس :الشافعية عند
 هـلاســـتــاخ داءــــتـاب يـفــ ىــــفـخـاست اــــمـوإن ب،ــــهـوالن فـــــالخط نـمــ وعــــــــن : الحنابلــة دـــــعن

 1ه.ب ويمر الشيء يخطف الذي والمختلس
 .اصطلاحا و قانونا الاختلاس تعريف الثاني: المطلب
بالإضافة إلى ما سبق تعريفه للاختلاس لغة و شرعا، سوف أتطرق في هذا الفرع إلى تعريف   

 الاختلاس قانونا و اصطلاحا و من هنا يتضح لنا تعريف جريمة الاختلاس.
    اصطلاحا الاختلاس تعريف أولا:       

 خاص،فالمعنى والثاني عام الأول معنيين وجود إلى ذلك رد يمكن مختلفة مفاهيم للاختلاس
 هــيـق فـحـال هــصاحب من لاســالاخت وعــــوضـم يءـللش ةـاديـــمـال ازةـــــالحي عا ز ـــتـــان هو لاســـتـللاخ امــالع
 للحظة سابقة ومعاصرة للجاني حيازة وجود فيه فيفترض للاختلاس الخاص المعنى أما الجاني، دـي ىــإل

 ة.ناقص حيازة أنها إلا الإجرامي السلوك ارتكاب
 ربـــتقت وهي العمومية السلامة ةــــايـــحم ىــإل دفــــــته تيال مــالجرائ نـضم ةــــالجريم ذهـه درجـتن

 به تقوم الذي الفعل سوى ليس والاختلاس الاختلاس، هو للسرقة المادي فالركن ة،ـــــــالسرق لـــفع من
 .آخر شخص حيازة في ودخوله عليه المجني حيازة من المال خروج هي ونتيجته الجريمة

                                                           
ه السياسي و قانون ــــي الفقـه فـــتـالرشوة و الاختلاس و تكسب الموظف العام من وراء وظيف-،هنان،جرائم الفساد،مليكة    -1

 .86-85،ص 2010،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ط.ب.ر، -مكافحة الفساد الجزائري مقارنة ببعض التشريعات العربية
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 اتضحت الشروع مرحلة عند توقفت إذا أما السببية، طةرابب بالفعل النتيجة ترتبط أن ويجب
 1. النتيجة تتحقق لا ولكن السلوك يأتي الفاعل لأن والنتيجة السلوك بين الفصل أن

و عليه الاختلاس  هو فعل يباشر به المتهم سلطات على الشيء لا تدخل إلا في سلوك إزاء 
الشيء مسلك المالك و من ثم يكشف عن نية تغيير الحيازة ، و من صور الاختلاس أن يذكر المتهم 

 2و يحتفظ به لنفسه. وجود الشيء في حيازته كي يتخلص من إلزامه برده
 ثانيا : تعريف الاختلاس قانونا

أن يدخل الموظف العام في ذمته مالا وجد في حيازته بحكم  يقـــصد بالاختـــــــلاس:            
تعود للخزائن أو صناديق  لاوظيفتـــــه، ســواء كـان الـــمـــال مـــمـلــوكا للـدولــــــة أو لأحـد الــناس، أو أمــــوا

  3البنوك أو مؤسسات الإقراض أو الشركات المساهمة العامة.
 4الفساد ومكافحته من بالوقاية المتعلق القانون من 29 المادة يـف ريـــجزائــال المشرع صـــن دــقـول       

 ةـــــمار ـغـــوب واتــــنـــــس (10 عشر) إلى (02)نـــــــــــــــسنتي من الحبسـب بــــــاقــــــعــــي   ''ه: ــــــأن على
 فـــلـتــــي أوــس لـتــــخـي يــــــومـــمــــع فـــوظــــم لــــك،دج 1.000.000 ىــــــإل 200.000 نـــــــم

 لصالحه يـــــــشرع غير وـــــــحـن على يستعمل أو حق وجه دونـــوب داـــعم زــــجــيحت أو ددــــبــــي أو
 ةــــــوميـعم ةــــــمالي قاأور  أو والــــــــأم تـــــلكات أوـــــــمم ةـــــأي آخر انــــيـــك أو صـــشخ صالحـــل أو

    4 ''.بسببها أو بحكم وظـــــائفـــــــــــــه إليه اـبه دــــعه ةـــمــــقي ذات أخرى اءـــــــيـأش أي أو ةـــــــخاص أو 

                                                           
 

 
الإسكندرية، ،ة ـــــات الجامعيــــــــــوال، دار المطبوعــــــداء على الأشخاص و الأمــــالاعتم ــــد الله الشاذلي، جرائبوح عـــفت -1

 .398، ص2002ط.ب.ر،
 ةـــاعـبـر للطـــ، دار الفك-اـــعـاء و تشريـــة و قضــــارنـة مقــــيـــيلــدراسة تحل - لاس،ـــــح، الاختــالـان صــــد الرحمـــبـــل عـــــائـــن– 2

 .16،ص 2،1996لتوزيع، ،عمان، طار و ـــشـــو الن
أحمد أبو الروس، جرائم السرقات و النصب و خيانة الأمانة و الشيك بدون رصيد، الكتاب الثاني، المكتب الجامعي الحديث،  -3

 .557، ص2001الإسكندرية، ط.ب.ر، 
، ، دار الثقافة، عمان-مقارنة بالقانون الإداري دراسة -،الإداري و علاجه في الشريعة الإسلامية ، الفسادمحمود محمد معابره -4
 .213-212، ص2011 1ط

 

 14.ر.ج.ج،ع ج ،الوقاية من الفساد و مكافحتهالمتعلق ب 2006-02-20المؤرخ في 06/01 قانونالمن  29المادة  -1
 .ق.ع.جمن مكرر  119و المادة .119و التي ألغت المادة  .2006مارس08المؤرخة في 
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 بالوقاية المتعلقتقع إلا من موظف عام حسب المادة الثانية من القانون  الاختلاس لا فجريمة 
 ومكافحته.الفساد  من

من قانون العقوبات ،حيث يكون للجاني حيازة سابقة  112 كما عرفه المشرع المصري في المادة         
)نية التملك( و  العنصر المعنويللمال بصفة مؤقتة،أي أن يكون له العنصر المادي فقط للحيازة دون 

ذلك بتغيير الحائز للمال بصفته من حيازة مؤقتة إلى حيازة كاملة له فيها حق التصرف تصرف المالك. 
1 

 المطلب الثاني: التعريف الفقهي والقضائي لجريمة الاختلاس
العام من فقيه لآخر إلا أنها  تؤدي مة اختلاس المال ــــجريــف الفقهية لــــعاريـــددت التـــعــــت             

 إلى فكرة واحدة و ذلك باتفاقهم على العناصر المكونة لها.
 سالفرع الأول: التعريف الفقهي لجريمة الاختلا

ل ــــحويـق بتــــ، و يتحق(Détournementـعـــرف الـبـعــــض الاختــــلاس كمـــرادف لــــكلمة )ي
ة إلى حيازة نهائية على سبيل ــــانــل الأمـــية على سبيــتــازة وقــه من حيـــــن عليـــالمؤتم الـــمـازة الــــن حيـــالأمي

 2.( مدير البنك الذي يستولي على المال المودع ،)التمليك، ومن هذا القبيل
أما آخرون فيعرفونها على أنها الاستيلاء على الحيازة الكاملة للمال، و يكون ذلك بعدم رضى 

 لحائز بهذا الاستيلاء. االمالك أو 
وع الحيازة ـــوضـه مـــاه يتم توجيـــضـتـوك بمقــــارة عن سلـا" عبـهـض على أنـا البعــفي حين يعرفه 

ة أو الهدف الذي كان المال موجها له من قبل بحكم تعلقه إلى غاية أو هدف يختـــلف عن الغــــاي
 بشخص معين أو جهة معينة و ذلك بنية تملكه".

 لجريمة الاختلاسأولا: تعريف الفقه الفرنسي 
 :فريقين إلى ول كلمة الاختلاســـــــدلـــهم لمــي في تعريفـــرنســـون الفــــــانـاء القـــــــنقسم فقها      

 379مادة ـــي الــوارد فــــلاس الــــم للاختـــفهــريـب في تعـــذهـــذا المــــاب هــــول أصحــــــقـي ب الأول:ـــذهـالم

                                                           
 .نص عليها المشرع المصري ضمن الباب الرابع للكتاب  الثاني للجنايات و الجنح المضرة بالمصلحة العمومية  -1

 دار ،2 ج .،-التزوير جرائم والأعمال، المال جرائم الفساد، جرائم- الخاص، الجزائي القانون في الوجيز بوسقيعة، أحســن -2
 .32ص، 2010الجزئر، ط.ب.ر ، هومة،
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نفس المعنى الواسع الذي كان متعارف عليه في ظل القانون  هــــصد بــــقـه يـــــــي أنـــــــرنســـون الفــــانـــــقـمن ال
 :الروماني، وذلك للاعتبارات الآتية

انون ـــــــــهاء القـــه فقــــــول بـــــقـف الذي كان يــــس التعريــــهو نف 379مادة ــوارد في الـــف الـــإن التعري  -  
 .الروماني

م ــديـــون الفرنسي القــــــها دائما فقهاء القانــــــلـي كان يستعمــالت ( Soustraction )ة ـــإن كلم    -  
ة ـــــــت ترجمــة ليســـــــة الفرنسيـــأن الكلمــــــــل بــــة، وإذا قيـــيــنـــاللاتي ( Contect aia ) كلمةلة ــــــهي ترجم

را بالنسبة ـــــي أدق تعبيـة هـــة الفرنسيـــذه الكلمـــــرد على ذلك بأن هــــــــه يـــــة فإنــــــــــــيـينـة للكلمة اللاتـــــــحرفي
 للكلمة اللاتينية.

رنسي هو نفس المعنى القديم الذي كان ـون الفــانـقـي الـلاس فــــود بالاختـوعلى ذلك فإن المقص 
 1.متعارف عليه في القانون الروماني

إنه لو صح أن المشرع الفرنسي أراد مخالفة المعنى الواسع المقصود في القانون الروماني لما  
 169استعمل كلمة اختلاس في أحوال يكون المال فيها مسلما إلى الجاني، ومن ذلك مثلا نص المادة 

إليهم بسبب من القانون الفرنسي التي تعاقب الصيارفة الذين يختلسون الأموال الأميرية التي تسلم 
وظائفهم، ولا شك في أن هذا يدل أوضح دلالة على أن كلمة الاختلاس في هذا النص لها نفس 

 (.Contrectat) معنى كلمة
م تكن ـانون الفرنسي التي لـقـمن ال 408مادة ـذا المذهب إلى نص الـاب هـد أصحـــوأخيرا يستن

ر ـــسيـفـتـالـذ بـو أخـوالا لـاك أحـنـاب، وكذلك فإن هــــعقـالت من ــفلـكان ي  هومن، ددـمبـل الــوكيـب الـاقــعـت
ا ـمـول ،ابــقـم من العـلاتهـام من إفــعـور الـــى الشعـأتـتـاة يـنـوقب جـا عـمـلاس لـة الاختـا لكلمـهـيـق فـالضي

د ـى سـإلؤدي ـالخاصة بالنصب عليهم، والقول بتعميم معنى الاختلاس ي 404أمكن تطبيق نص المادة 
 .رات دون ما تعارض مع هذه النصوص ـــــمثل هذه الثغ

 ي:المذهب الثان
                                                           

 .210ص، 2،2006ط،دار هومة،الجزائر، -دراسة مقارنة -ي، الحماية الجنائية للمال العام،سنوفل علي عبد الله صفو الدل -1
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ز ـــــداء على الأموال وميــــم الاعتـــن جرائــرق بيـــد فــرع وقـــصار هذا المذهب أن المشـــقول أنيـــ
ها، فلا شك أنه قد حدد ـــادي لكل منـــعل المـدد الفـة الأمانة وحـــة والنصب وخيانــــن جرائم السرقــبي

 .لكلمة الاختلاس في كل جريمة من هذه الجرائم معنى يختلف في كل منها عنه في الآخر
ل ـــقـنـل يـعـفـاني بــوم الجـقـب أن يـجـلاس فيـتـاك اخـنـذهب أنه لكي يكون هـذا المـة هـلاصـوخ        

ن ـــــضمن عنصريـلاس يتـتـإن الاخـاه، وعلى ذلك فـضر ر ـغيـه بـــازة صاحبه إلى حيازتــه الشيء من حيــب
ن: عنصر مادي هو نقل الشيء وعنصر معنوي هو القصد الجنائي أي نية التملك، وبمعنى آخر ـــــــاثني
ة ـمـريـادي لجـــوأن الاختلاس هو الركن الم،لاس ـتـخالاابق لا يكون ـاك تسليم سـنـه حيث يكون هـإنــف

 .يتعداها إلى سواها من جرائم الاعتداء على الأموالالسرقة ولا 
ة بل ـــهان "جارو" و"جارسون" بأن جريمة اختلاس الأموال العمومية ليست سرقـقيـق الفـفـتـوي  

اف ـــــــة متى أضــــــة الأمانـــــة خيانـــــــلاس كما في جريمـــهي خيانة أمانة من نوع خاص، ويتم الاخت
 1 .يء الذي سلم إليه إلى ملكه أو تصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ـــــالمختلس الش

فهو التصرف في الشيء تصرف المالك بعد أن كان مسلما على سبيل الأمانة، ويرى  أما التبديد      
ر وجه ــــــا فكرة تغييـهـضمن كلتـــال تـعــــأف هي دــــديـــتبـالو  لاس، الاستعـمـالـتـالاخان أن ــــــهـقيـفـذان الـه

 2 .حيازة كاملة بنية التملك الناقصة إلىر الحائز حيازته ـــالشيء متى غي
 في التشريعات العربية التعريف الفقهي لجريمة الاختلاس :ثانيا

الأمين  ل يضيف بهــــعـبكل ف يتحقق ( Détournement)كما سبق و قلنا أن الاختلاس 
 الشيء المسلم إليه إلى ملكه بتغيير حيازته من حيازة ناقصة إلى حيازة نية التملك.

وري ـسـري( والـصـات مـوبــقـع  341ادة ـــمـري ) الــــع المصــــي التشريــظ لم يذكر إلا فـــــــفـلـالذا ــــــإ ذا ه -
 656ادة ــــــي( ، ويلاحظ أن المـــــعقوبات لبنان  970ي ) المادة ــــــوري( واللبنانـــعقوبات س 656) المادة 

وبات ــــقــع 970لاف عن المادة ـــــــتــف أو اخــــــــــون تحريــــل بـــق الأصـــــبــورة طــــي صــــوري هــــات ســــوبــقـع

                                                           
،  23/11/200523بتاريخ  1387العدد: -دنـــالحوار المتمة ،ـــــلات في جرائم الأموال العامــــــتأم،ي ـعبد الحق دهب - 1

الموقع الالكتروني ،مواضيع وأبحاث سياسية  :المحور 08:53
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=51185. 

 .211ي، المرجع السابق،صلسالله صفو الد علي عبدنوفل  - 2

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%C8%CF+%C7%E1%CD%DE+%CF%E5%C8%ED
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1387
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1387
http://www.ahewar.org/debat/show.cat.asp?cid=179
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  1.اللبناني ون العقوباتـــانــأنها نقلت نقلا حرفيا عن ق بمعنى،بنانيل
اما على نفس اللفظ الوارد في المادتين ـــــــــري ينطبق تمـــــــــــعقوبات مص 341ص المادة ــــــما أن نك         

ن المذكورين قد تأثرا بنص ــصيـنـار أن الـبـي الاعتـا فـــذنـا أخـي إذا مــانـــبنــات لــوبــعق 970ووري ــــس 656
 .اــــد مـى حـي إلـات فرنســـوبــعق 408المادة 

ر الحيازة الناقصة ـيـــــــيـي في تغـانـجـد الـصـرد قـجـئ عن مـبـفكل فعل ين و حسب المشرع المصري  
 2 .قق الاختلاسيح إلى حيازة كاملة

 التعريف القضائي لجريمة الاختلاس الفرع الثاني:
 يأولا: بالنسبة للقضاء الجزائر 

حكمة العليا تعريفا دقيقا لجريمة الاختلاس بل اكتفى ـي المـلا فـثـري ممـزائـاء الجــضـقـطي اليعــــ لم
القضايا التي عالجها القضاء الجزائري  إحـــدىذه هــــــ ،ولهــاة ـــــــان المكونــــا حسب الأركــــــــبتكييف القضاي

 .هركان المكونة لفيما يخص موضوع اختلاس الأموال العمومية و ذلك باعتماده على الأ
 :31/05/2000بتاريخ:  209573قرار رقم:  مثال على ذلك 

عدم مناقشة الوقائع  –براءة لفائدة الشك  –اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات إدارية "
 .نقض و إحالة ،قصور في التعليل  -المنسوبة للمتهم

ة ــشـاقـم منـهتــــة للمــــمنسوبـع الـــــائـوقــش الـاقـنـــم يـذي لـاله ـيـون فـــــــــرار المطعــــــ: إن القـدأــــــلمبا
ة ـــــــبرئـتـشك لـاءه على الـا قضـؤسسـا ومــــهــــلـيـلـتح الخبــــــرة دونائج ـتـرد نـــــا بســـــيـفـة مكتـــــــانونيـق

 " .للنقضا بالقصور في الأسباب ويعرض ــــوبــيكون مشالـمـتهـــم، 
 ثانيا : بالنسبة للقضاء الفرنسي

                                                           
 ب.ب.ن، ،دار الحقانية لتوزيع الكتب القانونية ،بهاو الجرائم الملحقة  التبديد ، جريمةعوض حسن علي - 1

 . 143،ص2005ط.ب.ر،
/أن يكون الفاعل قاضيا أو موظفا 1شرح: و ذلك بالقول أن جريمة اختلاس المال العام لا تتحقق إلا بتوافر الشروط التالية: - 2

/أن تكون هذه الأموال 3-/أن يقع اختلاس أو تبديد أو احتجاز بدون وجه حق على أموال عامة أو خاصة2-أو  من في حكمه
 / القصد الجنائي.4-ه قد سلمت إليه بمقتضى أو بسبب وظيفت
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ت ـضـقـ، فكلمـة الاخـتـلاس  رـسيـتفي ـوسع فـتـدم الـعـنسية بـر فـض الـقـنـة الـحكمـد أخذت مــقـــف
بأنه لا سرقة إذا كان الشيء قد سلمه المجني عليه  « Yvornet » في قضية مشهورة تعرف بقضية

ه أو يأخذه أخذا ـــــلاسا أي يسلبـــــتـي الشيء اخـــس الجانـــة هي أن يختلــــــــــياره، وإنما السرقـــاه واختــبرض
 1.بدون رضا صاحبه

ولقد رددت المحاكم الفرنسية في معظم أحكامها هذه العبارات مقتفية في ذلك أثر محكمة        
ن في تعريف الاختلاس عدة  ـليـمـتعـاظ مسـفـذه الألـراح هـــما ردد أغلب الشــالنقض الفرنسية، ك

ف ــريـعـي تـي فــانــثـب الـمذهـرى أن الـــسلب، وبذلك نـزاع والـــتـل والانـــــقـهي الأخذ والن،فكلمات 
 .لاس هو الذي سار عليه الفقه والقضاء الفرنسيينـــالاخت

 موقف القضاء المصري ثالثا: 
فقد ذهبت محكمة النقض المصرية في تعريف الاختلاس إلى أن التسليم الذي ينفي ركن              

رد التسليم المادي الذي لا ينقل حيازة ــجـة هو الذي ينقل الحيازة ، أما مـــمة السرقـالاختلاس في جري

النقض  وذلك مفاده أن محكمة ،ما وتكون به يد المتسلم على الشيء يدا عارضة فلا ينفي الاختلاس

تفرق بين ركني الاختلاس في جريمة السرقة وجريمة الأمانة وتضع معيارا للتفرقة بينهما تربطه بالحيازة  

كمبدأ أصلي وتجعل ميزاته التسليم، وفي حدود ذلك أيضا تفرق بين التسليم الذي يفيد معنى التخلي 

  .تسلم فيه إلا يدا عارضةوالتسليم الذي لا يفيد ذلك أي التسليم المادي الذي لا تكون يد الم

اه في المادة التي تعاقب ــنـلاس معــظ الاختــفـر أن لـرار آخــي قـررت فـــة قــمحكمـذه الـــكما أن ه      

تصرف الجاني في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك  ة "ــــوميــــــــوال العمـــة الأمــــعلى سرق

ال ومن فعل يقترن به وهو نية إضاعة ـــمـي الـرف فـــصـتـو الــــادي هـــــل مـــعـف ب منـــ"، وهو معنى مركله

                                                           
 ،تأمــــــلات في جرائم الأموال العامـــــة ، المرجع نفسه.عبد الحق دهبـي  - 1

 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%C8%CF+%C7%E1%CD%DE+%CF%E5%C8%ED
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ال ــي المـالمال، فاللفظ دال بذاته على ركنين أساسيين من أركان الجريمة، الركن المادي وهو التصرف ف

  1.وركن القصد الجنائي وهو نية إضاعة المال

وقد قضت المحاكم المصرية بأن تسليم الأمين الشيء الذي كان في عهدته للغير يعتبر بمثابة  

ة الأمين يمكن أن تظهر بإضافة ـ، على أن ني 2ه تتحقق جريمة الاختلاســـتصرف المالك في ملكه وب

 .الشيء مباشرة إلى ملكه بأن يحتفظ به لنفسه أو يستعمله في غير ما أعد له

أن القضاء المصري وعلى رأسه محكمة النقض المصرية قد أخذت بالرأي ، ولــلقوخلاصة ا    

 .الذي يضيق من معنى الاختلاس

أما بالنسبة لجريمة التبديد، فيلاحظ أن التشريعات العربية التي استعملت هذا اللفظ هي التشريع      

يعات التي استعملت هذا اللفظ اللبناني والتشريع السوري فضلا عن التشريع المصري، بمعنى أن التشر 

ة ــا استعملت التشريعات العربيـــمـنـا بيـهـدر لــصـي كمــرنسـفـع الــريـذت عن التشـــات التي أخـعـهي التشري

 .الأخرى عدة ألفاظ أخرى

ف ـلـتـن الذي يـار الأميـــبـتـة على اعـت صراحـد نصـة قـيـات العربـعـظ أن بعض التشريـــلاحـــيو 

ات ـــريعــــــــــشـض التـــــعـك بـــص على ذلـــنـم تـــا لـــمــــنـــــيبـة، ـــــا للأمانــــنـــــه خائـــــــيـم إلـسلـمـال الــــمــدا الـــمـع

رى، وعلى ذلك يثور البحث بالنسبة لهذه التشريعات الأخيرة في حالة ما إذا اقتصر فعل الأمين ــالأخ

 .؟ةــــانـة للأمـــه خيانــلـر فعــبـالمال المسلم إليه فهل يعتعلى إتلاف 

ر نفسه سلفا مالكا ـــتبـعـدا يــه عمــمسلم إليـمال الـلاف الــــــإتــوم بــقــلا شك إذن أن من يـــف         

 يعتبر مختلسا له.ه، ومن افترض في نفسه هذه السلطة على المال ــيق فـمطلـصرف الـتـق الـه حــله، وأن ل
                                                           

 المرجع نفسه.،ي ـعبد الحق دهب -1
عن الموقع الالكتروني ،1935بتاريخ ماي  1285قضية عدد  - 2  

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=51185 
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دة من وراء ــــائـــه على فـصولـد من حـــة لابـــانـن الأمــن أن خائـال مـــقــد يــا قــول مــقـذا الــال من هـــنـلا يو 

 1 .مال أو تبديدهــلاسه للــاخت

د، حيث ـــــــــة التبديـــمـــري من جريـــاء المصـــضـف القـــارة إلى موقــــــالإش ،ذكرـر بالـــوجدي            

د ــــــبديــت أن التــلاس، إذ صرحـــتــد والاخـــبديـتـن الـيـا ما بـــهـي أحكامــة فــصريــض المـحكمة النقــفرقت م

ق إلا باستهلاك الأمانة أو بالتصرف فيها للغير والتخلي له عن حيازتها، أما اختلاس الأمانة ــــــــلا يتحق

بكل ما دل به الأمين على اعتباره الأمانة مملوكة له يتصرف فيها تصرف المالك فهو يقع فإنه يتحقق 

 .ر الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملكـــمتى غي

 : مفهوم المال العام .الرابعالمطلب 
الاعتباريــــة  الأشخاص أو للدولة المملوك المال" بأنه عام المال عرف لقد            

 السلطة صاحبة بصفتها سلطتها الدولة عليه تمارس عامة، ملكية مملوكا كان الأخرى،سواء
  ".الخـاص الـقـانــون لقـــواعـد ويخضع خاصة، ملكية لها أومملوكة العامة،
 التمييز هذا وكان ،"ةـــــــامـعـال ةــــسلطـال ىـإل دـعـو ت يـتـال والـــالأم من ةـجموعـم" : هــــأنـــب رفـــع كما
 2 .الفرنسي الفقه أفكار بيانات من والخاصة العامة الأموال بين
 .واصطلاحا لغة المال الفرع الأول: تعريف 

 اللغة في أولا: تعريف المال
 اـأي بثمن ومـــــوه،يقـــوجـال من هـــــوج أي على هــب عـــتفـين ما كل على اللغة يـف الـــم كلمة تطلق

 شيء كل من الإنسان يملكه ما كل على كذلك ويطلق منفعة، أو عين، كانت سواء ،قيمته كانت

 .آخر شيء أم حيوان أو عقار أو نقدا أكان سواء مالا يسمى ويملكه فعلا يحوزه ما كل
                                                           

 
1 .الحوار المتمدن،المرجع نفسه،عبد الحق دهبي  -  

 
 ،ط.ب.ر،ب.ب.ن، مطبعة جامعة عين شمس،-دراسة مقارنة -،الإداريمحمد سليمان الطماوي، الوجيز في القانون  - 1

.145، ص 1986  
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 اصطلاحا تعريف المال ثانيا:
 باهتمام المال حظي فقد ولهذا تحديد معناه، في اختلف الفقهاء فقد المال، المشرع يعرف لم 

 صبهم ما اختلاف على الفقهاء أبحاث في هذا الاهتمام ويظهر املاتـعـللم حلاـم ارهـــبـتـباع خاص

  .المال تعريف من

 دون به رـــيستأث أن يصح انــــــالإنس في عــــناف شيء كل   : "هــــــأنــب رفــــع لاحاـــاصط   

 1 ".محلا للحقوق ويكون غيره،

 ".العينية الحقوق من حقا أو كان عينا المالية القيمة ذو الحق: "هـــــــــــــــأنـب رفــــع اـــكم    

   اث.ـــــوالأث كالأراضي ثابتة، أو منقولة، المـاديـة، الأشياء على تقتصر كانت الأمر بــادئ والأمــــوال في 

 تـكان واءـس ةــاليـــمـال ةــذمــال نـم زءا  ـــج ونـكـي اـم كل على ملـشــت ها أصبحتـأن إلا          

  2 .معنوية أو ادية،ــم

 المقارن التشريع في العام بالمال المقصود: الثاني الفرع
 العام الـــــــبالم ذلك المقصود وبعد الفرنسي، القانون في العام بالمال المقصود إلى نتعرض سوف

بالإضافة  الجزائري الدستور يـف ملكيةـال ةـماهي ىـرق إلـطـتـال لالـو ذلك من خ ،ريـزائـالج ريعــالتش في
 .الوطنية الأملاك ثم قانون الجزائري المدني القانون في العام مفهوم المال إلى

 الفرنسي: القانون في العام المال فكرة: أولا
 والــــــأم ملكية مع مختلطة الدولة أموال وكانت ملكي نظاماد ـــــورة ســـــالث قيام قبل ي فرنسا  وــف        

 "Domaine De La Courone"  اجـــــــــــــدومين الت"  إلا حينها رنساــف في رفــــــــيع فلم اجــــالت
 كــــــــــالمل كان التي الأخرى الدول وموارد والقصور كالأراضي الخاص الدومين أموال يضم كان فقد

 هذه على ةــــافظـحـالم أجل منو ذلك  ،الخاصة أمواله في بها يتصرف التي نفسها بالحرية فيها يتصرف
                                                           

1 .60، ص  2005، 2،ط ئر زا، الج ام ، دار هومةــــــــال العـــة المــــأعمر يحياوي، نظري -   
2

 .76، المرجع نفسه، ص  أعمر يحياوي -
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 ظهر فقد ،بها يتمتع كان التي الواسعة للسلطة نتيجة الملك بها يقوم قد التي التصرفات من الأموال
 1 .عهد الملكية بداية منذ تقررت التي التاج أموال في التصرف جواز عدم مبدأ

 العصر في الواضح بشكلها بالظهور بدأت قد العام المال فكرة أن القول نستطيع و عليه      
 التصرفات من عليها والمحافظة الدولة أموال حماية لغرض ،الفرنسية الثورة قيام قبل فرنسا في الحديث

 2 . آنذاك المطلقة سلطته إلى استناد الملك بها يقوم التي
 

 السلطة على والقضاء 1889 سنةر عش الثامن القرن أواخرفي  الفرنسية ورةــالث امــــقي بعد       

 عبارة ليستبدل 1891 سنة مرسوم صدر وقد ،الملك مبدأ سيادة محل، ةــــالأم دأـــمب لــح ،ةالملكي

-التاج دومين  -الوطني الدومين منه الأولى المادة بينت وقد) الوطني الدومين ( بعبارة  )التاج دومين(

 3.سبق فيما  

 التقارب بذلك 1811 سنة في التشريعية الهيئة هـــرتــــأق الذي رنسيـــالف مدنيـال ونـــقانــال رــــــــأثــــت       

 الوطني الدومين أموال على القانون ذلك من 818إلى  811 دواـالم نصت قد، فـالدومين نوعي بين

 والــــأم من الدومين العام أموال تمييز القانون هذا دفـــــــيه يكن ولم م،اـــــالع نـيـالدوم والـــــأم فصلا من

 4.للدولة ملك هو منهما واحد كل أن على النص وإنما ،الخاص الدومين

 "دــــــــرودونـــب ورــــكتــفي" هـــــــــــالفقي دــــبع ؤوااـــــــــج الذين اءــــــــــهـقـــفــال ر ــــأثــت دــــق و      
(Victor Proudhon)  يستخدمها "برودون" هـــــــــــالفقي كان التي دولةــال ةـــــتسمي عن 

 ) العام نـــــالدومي ( من له زاــــــيتم) الخاص الدومين(  بعبارة الخاصة دولةــــال أموال على ةــــدلالـــلل
 التمييز هذا وراء من الغاية كانت، فالعام عــــفـللن صصـــــتخ التي والــــالأم على ةــــــــدلالـــلل يستخدم الذي

                                                           
1
 كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،بشوني محاد الطاهر، الحماية الجنائية للمال العام، مذكرة ماستر ، - 

 .9ص،2013-2012 دفعة
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 .98المعداوي، المرجع السابق،ص يوسف محمد  - 
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 بعض لحماية استثنائية قواعد وضع في الرغبة هوو  ،الخاص الدومين وأموال العام الدومين أموال بين
 ذهــــــــه في رفـــــالتص ةـــــقابلي فكرة عدم وإرجاع العام النفع تحقيق إلى تهدف لأنها، العامة الأموال

 هدفــي ،طبيعة اقتصادية ذا حقيقته يـف انــك لافــــخــالـف ، 1891 ومــــــرســم اهاــــــــغــأل التي والـــــــالأم
 نــــمختلفي نـــة نوعيــــالدول أن ولـــالق إلى الأمر انتهى وقد ،التعامل دائرة من والـــالأم ضـعـب راجــإخ إلى
 لفــــــتــخـت ةــاصــخ دـــــواعـــلق تخضع التي،    )العام الدومين( العامة الدولة والــــأم اــهم والــــــالأم نـم

 عام بشكل تخضع التي  )الخاص الدومين)   ةـــــالخاص الدولة وأموال،الخاص انونــــالق أحكام عن
 1.القانون الخاص لأحكام

 ثانيا:فكرة المال العام في القانون الجزائري

دة نصوص أساسية من أهمها الدستور الذي حدد ماهية ــــــــفي ع الجزائري ذلك عولى المشر ـــــت           
 الوطنية.قانون الأملاك  ، القانون المدني والمعدل والمتمم ،الملكية

 /فكرة المال العام في الدستور:1
الاستقلال،هذا ما يفسره  منذ تطورات عدة الجزائر في الوطنية للأملاك القانوني النظام عرف لقد      

 2البلاد.  في المطبق والاقتصادي السياسي والنظام عامة، بصفة الملكية نظام بين الارتباط الوثيق
الملكيـــة  فكرة تعالج مادتين المعدل، 1996 نوفمبر 28 في الصادر الجزائري الدستور في فقد وردت     
 الوطنية، وتشمل المجموعة ملك هي العامة "الملكية:  17 المادة نصت فقد ، المادتين في ةالعام
الطبيعية  المعدنية رواتــوالث ة،ـــــللطاق الطبيعية واردـــوالم والمقالع، الأرض،والمناجم، باطن

بالسكـــك  النــقل تشمل كما،البحرية،المياه،والغابات الوطنية الأملاك مناطق مختلف في والحية
 وأملاك ةــيــسلكــلاوال ةـيـلكـالس لاتـواصـمـوال دـريـوي و البـجـوال ريـحـبـال لـنقــوال الحديدية

 ". نيحددها القانو  أخرى

                                                           

 .10نفس المرجع،ص،بشوني محاد الطاهر   -1 

2
المتعلق بالأملاك  1990ديسمبر 01المؤرخ في  30 -90المعدل و المتمم بالقانون رقم  48/16رقم  ون ـــانـقـال - 

 .52ع ، .ر.ج.جج،الوطنية
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   : التالية بالصيغة الدستور نفس من 18 المـــادة و كذا نــــص"
ة ـــاصخــة و الـيـومـمـعـلاك الـــن الأمـكون مـــتــو ت ونـــانـــقـــا الــــددهــة يحــــلاك الوطنيــــالأم"     

 يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون." ة و البلدية،ـــــة و الولايــــا كل من الدولــــالتي تملكه

 معيارا يضع لم الدستوري المشرع أن الدستور، من 18 و 17 نــــــادتيـــالم راءةـــــق من دوــــويب     

 المثال سبيل على ،ها ورــص بعض على بالنص اكتفى وإنما العامة، الملكية أو العام الــمـا للــيـوضوعـم

    .ةــــــــوالبلدي ةـــــة،الولايــمن الدول كل تملكها التي والخاصة العمومية الأملاك من لا الحصر، وتتكون

 المدني القانون خلال من العام بالمال المقصود /2 

ات الإدارية  ــــم الجهـــة لأهــــعن الوجود المدني وعن الشخصية القانونيي هو من يعلن ـــــمدنـون الــــقانـــال  

( 2005ل ــ)تعدي 49ادة ــــــمـال وكالدولة و الولاية و البلدية و المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري 

 1ة نشاطها ـــــا من مزاولـورة حتى تمكنهــات المذكــذه الجهــة لكل هــــة الاعتباريـــاعترفت بالشخصي

ة ـــة وبأهليــلـة مستقـة ماليـا بذمـراف لهــــة الاعتـــــو القيام بوظيفتها ويتم بموجب هذه الشخصية الاعتباري

 .نـــــــا و بموطــــــر عن إرادتهــب يعبـائـة التقاضي و بنـــد وبأهليـعاقـالت

 .المدني القانونمن  50ادة ـــــــو ما ذكرته الموه 

يام ــــه من القــــة أو محلية أو مرفقيــة سواء كانت مركزيــــة الإداريــــكن الجهـمـدا أن تـــــور أبــــصـتـي ولا

ة حاجات الأفراد دون توظيف وإعمال عناصر الشخصية الاعتبارية الواردة في القانون ـيـبوظيفتها و تلب

                                                           
1

 58-75، الكتاب الثالث،الحقوق العينية الأصلية،الصادر بموجب الأمر رقم 2007 ماي 13المؤرخ في  05-07قانون رقم  -
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ة ـــة المشاركـــــة في حالــــل الدولـثـة بأن يمــــر الماليــــ( لوزي2005)تعديل  52ادة ــــــاعترفت الم، كما يــــــــالمدن

 ي.ـون المدنـــة للقانــات التابعـي العلاقــــرة فـــالمباش

ولم يكتف القانون المدني بإضفاء الطابع المدني لأشخاص القانون الإداري بل إلى جانب ذلك  
ا ـــا أو حجزهـهـرف فيـصـز التــــم تجـمنه، فل 689ادة ــمـموجب الـة بــعامـوال الــــــــــة للأمـــــدنيـة مـــكفل حماي

  .رض المحافظة عليها من الزوالـــذا بغــادم وهــــقــأو تملكها بطريق الت

إذ بغير هذه المادة لصار من الممكن الحجز على الممتلكات العامة المستخدمة لأداء النشاط 
خدمة العامة وهو ما ينعكس سلبا ـــبية الـي تلـن قبل القائم بالتنفيذ بما يشل يد الإدارة فالإداري م

 على المنتفعين من خدمات المرفق العام. 

( من القانون المدني لصار جائزا التصرف في الأموال العامة بما يؤدي في 689وبغير هذه المادة )
 1 .لبية الخدمة العامةالنهاية إلى ضعف الوسائل المسخرة للإدارة لت

دم ـحجز وعـواز الـــدم جـــع رف وـصـواز التـدم جـة من عــيـــلاثـة الثــمدنيــة الــــإن بسط الحماي
طريق التقادم يؤدي في النهاية إلى المحافظة على المال العام المملوك للمجموعة عن واز التملك ـــــج

 ة.الوطني

 / في قانون الأملاك الوطنية:3

ة ـــموميــعـة الــــيـوطنـلاك الــــــكون الأمـــتـته:" ــــقـانــون على أنـمن هـــذا ال 12ادة ــــمـتنــص ال          
من الحقـــوق و الأملاك المنقولة و العقارية التي يستعملها الجميع، والموضوعة تحت تصرف 

يطة أن تكيف في هذه الحالة بحكم الجمهور المستعمل إما مباشرة و إما بواسطة مرفق عام شر 
، و كذا  الهدف الخاص لهذا المرفق" عطبيعتها أو تهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا أو أساسيا م

من الدستور،إلا أنه لا يمكن أن تكون  17التي تعتبر من قبيل الملكية العمومية بمفهوم المادة  كالأملا

                                                           
1

المتضمن القانون المدني  ،ق العينية الأصلية، الكتاب الثالث،الحقو 2007ماي  13المؤرخ في  05-07قانون رقم    -
 .1975سبتمبر30،المؤرخ في 78،ج.ر.ج.ج،ع.
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الأملاك الوطنية العمومية موضوع تمليك خاص أو موضوع حقوق تمليكية وفقا للنص تعتبر أموالا 
 عامة الأموال المخصصة لاستعمال الجمهور مباشرة أو عن طريق مرفق عام. 

غير أن الأموال المخصصة لمرفق الدفاع لا يستعملها الجمهور بواسطة هذا المرفق، بل يمنع عليه       
 رة الأموال العمومية، و هو أمر لا يمكن قبوله على وجه الإطلاق.ـد الثكنات العسكرية من دائارتيــــا
تتكون لأملاك الوطنية العمومية و على هذا الأساس يمكن أن تصاغ هذه المادة كما يلي:"       

المباشر للجمهور  صرفــتحت الت ةــــة الموضوعــــقاريــة و العـــــولــلاك المنقــــمن الحقوق و الأم
و بهـــــذه الصياغة هناك أموال مخصصة لاستعمال الجمهور و أخرى ، أو المخصصة للمرفق عام "

 1لذي لايستعمله الجمهور .امخصصة للمرافق العامة ، و منها مرفق الدفاع 
ى أموال ـلم يكتفي المشرع بوضع معيار المال العام، بل ذكر أمثلة عن الأموال العامة و قسمها إل   

.من قانون الأملاك الوطنية 16و14،15طبيعية عامة و أخرى اصطناعية حسب المواد 
 2

 

 الفرع الثالث: التعريف القضائي للمال العام

 الأموال وتمييز تحديد في إليه الاستناد يمكن واضحا معيارا يحدد لم الفرنسي المشرع إن                

 حول الفرنسي القضاء فـــموق على كــذل ســفانعك ه،ـــوالفق ضاءــقـال من لكل ذلك ركـــوت العامة، 

 المتوافرة اتــــالصف بإبراز فيــيكت فكان ،الإداري أو اديــالع القضاء واءـــس العام، الــالم تحديد ةــمسأل

 .تطبيقه يمكن عاما معيارا يحدد أن دون احد على حالة كل في

 لجنة هتوضع الذي بالتعريف الأخذ نحو توجه 1947 عام منذ الفرنسي الإداري القضاء أن إلا        

 مجموع نطاقه في جيندر  العام للمال تعريفا مشروعها في أوردت التي الفرنسي، المدني القانون تنقيح

 عام مرفقـل المخصصة أو ،ةالجمهور مباشر  يستعملها التي العامة والمؤسسات العامة الجماعات أموال
                                                           

المؤرخ في  90/30المعدل و المتمم للقانون رقم  48/10القانون رقم  ،الوطنيةمن قانون الأملاك  12المادة  - 1
 .المتعلق بالأملاك الوطنية 01/12/1990

 المتعلق بالأملاك الوطنية. 01/12/1990المؤرخ في  90/30للقانون رقم المعدل و المتمم  48/10قانون رقم  -2
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 أغراض على أساسية بصفة أو كلها قصرت قد خاص إعداد بمقتضى أو بطبيعتها، الأموال كانت إذا

 1 .التخصصي التوجيه مدرسة أراء مع يتوافق ما والعامة وه المرافق

 ادرــــصـال اـــهـحكم يـف ـىالأول رةــمــلـل ارــــيـعـمـال ذاـــه ةــــيــسـرنــالف ضــقـنـال مةكحـم دتــــمـتـواع      

 الوظيفة ليؤدي خاصا إعدادا المال دعداإ  شرط تبنت إذ ، 1950 )نوفمبر( الثاني تشرين  07 ـــيف

 ةعد في عليه اعتمد الفرنسي، الدولة مجلس به أخذ الذي المعيار وهو،  العامة للمرافق الأساسية

 اءــنـيـللم ةــالتابع الأرض ارـبـباعت1956/10/19  بتاريخ الصادر الحكم يـف ىـضـفق ،اــدرهـأص امــأحك

 .(Soc Libeton)يةــقض الميناء بشأن خاصا لخدمة إعدادا دادهاــــــــــإع بسبب ةـــــامــالع والــــالأم من

 عد وجود الدولة مجلسحيث أن  ،2204/1960/ تاريخب الصادر قراره في أيضا رهـــــأق كما      

 العامة ةـــالصف يضفي العاصمة رـزائـالج يـف ضـيـالأب صرـقـال ةـــقـطـمن يـف الدورة رــــوتشجي صاطبـم

 2 الأموال. هذه على

 المبحث الثاني: مفهوم الموظف العام
ده لمفهوم الموظف العام مسلكا وسطا ـديـحـي تـد فـديـجـات الــوبـقـعـون الـــانــسلك ق                

و تلك التي نبذته، فسكت عن إيراد تعريفا للموظف العام بين التشريعات التي أخذت بمبدأ الذاتية 

فقد أورد فئات و طوائف معينة و اعتبرها بناء على نظرة ،يتصف بالعمومية و الشمولية في نصوصه

موضوعية للمهام التي يقوم بها موظفين عموميين تسري عليهم سائر أحكامه مدرجا ضمنهم 

واعد القانون الإداري مما يظهر اتجـــاهـــــــه إلى التوسع ـقـا لــأشخاصا ليسوا من الموظفين العموميين طبق

                                                           
 .23أعمر يحياوي، المرجع السابق،ص -1
،جامعة قاصدي كلية الحقوق و العلوم السياسية،   ماستر مذكرة ،الجزائر في الدولة أملاك العربي ، إدارة صحراوي -2

 .08،ص2014-2013مرباح،ورقلة،دفعة 
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في تحــديــــد مفـهــوم الموظف العام بعــدم الوقوف عند مفهـــومه الإداري و الطوائف التي اعتبرها قانون 

 الوقاية من الفساد و مكافحته في حكم الموظفين العموميين.

التي  تضمنت تعريفا للموظف العمومي في مفهوم  02مادة ـص الـــب" من نرة "ـــقـي الفــره فــــورد ذك   

ــة أو الإداريــة ــة أو التنـفـيذيـــيـــب التشريعـــد المناصـل أحــــه كل شخص يشغــــهذا القانون، حيث اعتبرت

إلى ذلك الشخص الذي أو القضائية أو عضوا بـــأحــد المـــجالس الشعبيـــة المحلية المنتخبة، و أضافت 

يتولى وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر و لو بصفة مؤقتة، مع مساهمته بهذه الصفة في خدمة هيئة 

عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل رأسمالها أو بعضه أو أي مؤسسة 

ل شخص أخر معـــــــــرف بأنه موظف أخرى تقدم خدمة عمومية، كما أضافت إلى هذا المفهـــــــــــــوم ك

 1ول بهما.عما للتشريع و التنظيم المـــــــعمومي أو من في حكمه طبـــــق

 مدلول تحديد في بالتوسع قصد العام المال على الاعتداء مــــــــــــجرائ في ريـــــــــالجزائ رعـــالمشف      

 ثـبـالع من هــــعلي ةـــــظـافـحـوالم امـــعـــال الــــمـلل ةـــــائيـنـالج ةــــــمايـللح درـــــق رــــأكب رــــــوفيــالعام، ت فـــــالموظ

  .عليها التعدي خطورةو  الأموال تلك أجلها من رصدت التي المصالح أهمية ، باعتبارالتبديد أو

 ةـــــكاف يـف قـيـطبـللت حـصلـي امـالع فـوظـللم ددـحـم اـــفــريـعــت عـضـي مــرع لـــشـمـأن ال ةــــلاصــخـوال        

 بالموظف المقصود تحديد عند الحصري التعداد أسلوب اعــــــــــإتب به هو  ولمالمع كانو  ةالجنائي المسائل

 .2العقوبات قانون في العام الموظف مدلول تحديد في الانقسام إلى بالفقه أدى الذي رــالأم وهو العام

 

                                                           
 .46 -45 ،المرجع السابق،صمليكة هنان  -1

 دار ،2 ج ،-التزوير جرائم والأعمال، المال جرائم الفساد، جرائم -الخاص، الجزائي القانون في الوجيز بوسقيعة، أحســن - 2
 .90 ص ،2007ط.ب.ر، الجزئر، هومة،
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 الأول: ذوو المناصب التنفيذية و الإدارية والقضائية المطلب
ة من الفساد ــون المتعلق بالوقايـانـــي القـاء فـــومي كما جــمـــف العـوظـح المــــل مصطلــــــو يشم  

 :و مكافحته أربع فئات نخصها بالدراسة والتحليل كما يلي
 :الشخص الذي يشغل منصبا تنفيذياالفرع الأول: 

  و يقصد به كل من:
ة ــــذيـفيـتنـة الـلطـري على رأس الســــــــور الجزائــــتــه الدســــــــلـــعــذي جـــــــــــال :ةـــــــوريــــهـــالجم ســـيـرئ – 1

ب ــــخـ"ينتعلى أن:  1996ة ـــــــــري لسنـــــور الجزائــــمن الدست 71/1وهو منتخب، حيث تنص المادة 
  ."ام المباشر و السريـــــة عن طريق الاقتراع العـــــس الجمهوريـرئي
في بندها الخامس  77: المعين من قبل رئيس الجمهورية، حيث تنص المادة ةــــــــــــــــــــــرئيس الحكوم -2

ا ــــولهــي يخـات التـــــالسلطة إلى ـــــــة بالإضافــــوريــس الجمهـيـع رئــلـطـضـيور على أن:"ـــــــــــمن الدست
ن رئيس ــــة: يعيـــــــو الصلاحيات الآتي اتــــــور بالسلطـــــي الدستــة أحكام أخرى فــــــاه صراحــــــــــإي

 1. "هي مهامهـــــة و ينــــــالحكوم

 أعضاء الحكومة )الوزراء و الوزراء المنتدبون(: 3-

من الدستور  79/1رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة، حيث تنص المادة  ويعينهم    
ة ـوريـجمهـس الــرئيـيقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم للى أن: "ـري عـجزائـال

  ."الذي يعينهم

ة ـوريـجمهـس الـيـإن رئـف 1996جزائري لسنة ـمن الدستور ال 158ادة ـمـوم الــهــفـو حسب م  

ى، و يحال ـمـظـة عـــانـيـكل خـم تشـه مالـــــامـهـة مــــــأديـــة تـاسبـنـا بمــــهــكبـرتــد يـي قـم التـأل عن الجرائـلا يس

في هذه الحالة إلى المحكمة العليا للدولة، في حين أن رئيس الحكومة يجوز مساءلته جزائيا عن الجنايات 

                                                           

حسب المرسوم  -استعمل مصطلح "الوزير الأول" بدلا من رئيس الحكومة 15/11/2008التعديل الدستوري بتاريخ  بعد -1
 .2008نوفمبر  17في  ، المؤرخ64، ج. ر.ج.ج،ع 15/11/2008المؤرخ في  08/365رقم الرئاسي 
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ــــه ويحــه مهامـــتـأديـة تـــا بمناسبــــهـبـد يرتكـــي قــاد التـــسـم الفـــرائا جــــهـا فيـــح بمــوالجن الة  ـي هذه الحـال فـ

 .ة ـدولـذلك على المحكمة العليا للك

ا بالنسبة لأعضاء الحكومة فيجوز مساءلتهم عن جرائم الفساد أمام المحاكم العادية و لكن ـــــأم

1.وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية 573ق إجراءات مميزة نصت عليها المادة ــــوف
  

 :الشخص الذي يشغل منصبا إداريا: الفرع الثاني 

ه ـــام و هو المفهوم التقليدي الذي تضمنـــــعـموظف الـب إداري بالـصـل منــيرتبط مفهوم شغ   

ام بهذا المعنى و ضمن هذا الإطار ــــــعـف الـــموظـفالــــة ، يـومـمـة العــفـون الوظيـــانـون الإداري و قـــانــالق

هو ذلك الشخص الذي يساهم بالعمل في مرفق عام ،حيث يشغل وظيفة دائمة تدخل في التنظيم 

 2الإداري لمرفق تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.

ن دائما في وظيفته أو مؤقتا، مدفوع الأجر يقصد به كل من يعمل في إدارة عمومية سواء كا و 
أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته طبقا للبند الأول من الفقرة )ب( للمادة 

 .الثانية من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته

 :وينطبق هذا التعريف على فئتين 

  دائمة:العمال الذين يشغلون منصبهم بصفة  - 1 

بالمفهوم التقليدي كما عرفهم القانون الأساسي  ( Fonctionnaire) و يقصد بهم الموظفون   
ا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ــــــر موظفــــــــبـتـيعا: "ـــمنه بقوله 4ادة ــــــللوظيفة العامة في الم

                                                           
ي على النائب العام لدى المحكمة العليا حيث يتعين على وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية إحالة الملف، بالطريق السلم -1

 الذي يرفعه بدوره إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة و لهذا الأخير أن يعين قاضيا من المحكمة العليا ليجري التحقيق.
، التريح،التسهيل،الاستيلاء،الاختلاس ،الرشوة -الشرح و التعليق على جرائم الأموال العامة أمجد العمروسي، أنور العمروسي، - 2

 .11ص  ، ، 2005، 04ط ،دار العدالة، ، القاهرة  ،-العمدي الإضرار، الغدر
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الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف هو :رسيم ـــالت،"ة في السلم الإداريـــــورسم في رتب
ة التي يقوم عليها تحديد ـاسيـر الأسـخلاص العناصـف يمكن استـــــــــا من هذا التعريـلاقــــــوانط ."في رتبته

 1 :مفهوم الموظف العمومي وهي أربعة عناصر
ذه الأداة ــــد تكون هــــوق  ة:ــــــين بمقتضاها الشخص في وظيفة عموميـة يعــيـانونـدور أداة قـــص - أ

ادر ـرر صـــقـل مــي شكــي أو فــــــرار وزاري أو ولائــــي شكل قـذي أو فــــفيـوم رئاسي أو تنـــــفي شكل مرس
 .عن سلطة إدارية

ك عنه ـفـنـتث لا ـيـرار بحـمـه الاستــــة على وجــفـل وظيــــغـى أن يشــبمعن   :مــــــام بعمل دائــــقيـال - ب
ة لا يعد موظفا المستخدم المتعاقد والمستخدم ـــــــبالوفاة أو الاستقالة أو العزل أو التقاعد، ومن ثم لاإ

 .ولو كان مكلفا بخدمة عامة Vacataire مؤقتا
موظف ـت الـيــبـه تثـــلالـن خـم مــــتـذي يــــراء الــو الإجـــو ه الترسيم في رتبة في السلم الإداري: -ج 

ا ــــــــــداهــن إحــــي ضمـــومـــوظف العمــــف المـــــد أن يصنــــــب لابـــكون من رتـتـم الإداري يـــة، فالسلـــفي رتب
 .ربصــــــــرة التــة لا يعتبر موظفا من كان في فتــــــــه الترسيم بعد ذلك، ومن ثمـــــــــثم يلي

ادة الثانية ـــــــــى من المـــرة الأولـــــقـا للفـــــقــــطب :ة ــــيـومـة أو إدارة عمـســـؤسـي مـف اطــــــة نشــارســـمــم -د 
 2. من القانون الأساسي للوظيفة العامة

   ة والإدارة العمومية بقولها: ـــود بالمؤسسـصـقـادة المــــمـس الـــفـة من نـــــانيـرة الثـــــــقـت الفـــد عرفــو لق   
ات و الإدارات العمومية، المؤسسات العمومية،و الإدارات المركزية ــــــؤسســد بالمــصـقــي    "

ات ــة والمؤسســـات الإقليميــــــــــها والجماعـة لـــــعـابـــــــزة التــــــر الممركــغي ـــحفي الدولة والمصال
ي ـــافـو الثق لعمومية ذات الطابع العلمياسات ـؤســـع الإداري،والمـــابــــطـة ذات الـــــيــــومـــــمـــــعـــــال

                                                           
 .12ص ،، المرجع السابق الخاص الجزائي القانون في الوجيز بوسقيعة، أحســن -1
المتضمن القانون الأساسي  ،2006 جويلية 15الموافق ل 1427جمادى الثانية عام  19 المؤرخ في 06/03رقم  الأمر  -2

ة ـــن في وظيفة عمومية دائمــــكل من عي  الموظف" مفهوم    .2006مارس 08المؤرخ في  ،14ج.ر.ج.ج،ع ،للوظيفة العامة
 ."و رسم في رتبته في السلم الإداري
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ذات الطابع العلمي والتكنولوجي و كل مؤسسة عمومية  و المهني، و المؤسسات العمومية
 1."يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي

  ة:ــؤقتـة مــم بصفـهـصبـمنون ـلـال الذين يشغــمـالع -2

و يقصد بهم العمال المتعاقدين و المؤقتين العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية السالفة  
 . بمفهوم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ــــفة موظــر فيهم صفــــــوفـــن لا تتــــــر و الذيـــــالذك

 يشغل منصبا قضائياالشخص الذي  الفرع الثالث: 

، و هم Magistratيق وليس بالمفهوم الواسع ـالض بالــمفــهـــوم Jugeالـقـــاضيه ــود بـــالمقص
 2.القضاة

 :نص المادة الثانية منه على: "يشمل سلك القضاةحسب  
لقضائي قضاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة للنظام ا /1

 .العادي
 .قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية/ 2
 :القضاة العاملين في / 3
 الإدارة المركزية لوزارة العدل. 
 أمانة المجلس الأعلى للقضاء. 
 ةـــــــدولــس الــــا ومجلــــــة للمحكمة العليــــــــالمصالح الإداري. 
  دلــــــــــوزارة العـــــــوالبحث التابعة لمؤسسات التكوين". 

دون في قسم الأحداث وفي القسم الاجتماعي بحكم ــساعـا المــــيـا قضائـــــكما يشغل منصب  
ل لا يشغل ـــابـقـالمـورة، وبــــة المذكــة المختلفــمشاركتهم في الأحكام التي تصدر عن الجهات القضائي

                                                           
 .13بوسقيعة ،المرجع السابق،ص أحسن -1
المتضمن القانون الأساسي  ،09/2004/ 06الموافق ل 1425رجب  21المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  - 2

 .2004سبتمبر  08المؤرخ  ،57ع .ر.ج.ج،للقضاء، ج
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المحاسبة، سواء كانوا قضاة حكم أو محتسبين، ولا أعضاء المجلس الدستوري  منصبا قضائيا قضاة مجلس
 . ولا أعضاء مجلس المنافسة

 : ذو الوكالة النيابيةالمطلب الثاني
ويتعلق الأمر بالشخص الذي يشغل منصبا تشريعيا أو المنتخب في المجالس الشعبية الوطنية        

ة من الفساد ـــــــفقرة )ب( للمادة الثانية من القانون المتعلق بالوقايية وهذا طبقا للبند الأول من الـوالمحل
 .و مكافحته

 :لشخص الذي يشغل منصبا تشريعياالفرع الأول: ا

ــــــد بـصــــــــقــــي  ــــــضـــعـه الـــ ــــــيـــــتــــرفـغـمان بـرلــــــبـي الـو فــــــ ــــــه سـ ــــــابـخـتـنـان مـواء أكـــــــ حيـــــث ا، ـنــــــيـعـأو م ـ
ــــــــالم تـــــــنص ــــــــتـــمـــــــن الدس 98/1ادة ـــ ــــــــجزائـور الــــ ــــــــمــــي" ري:ــــــ ــــــــارس السلطـ ــــــــيـشريعـة التــ ــــــــمـرلـة بــ ان ـ

  ."س الشعبي الوطني ومجلس الأمةـــــا المجلـن، و همـيـتـرفـن غـكون مــــتــــي

 :من الدستور الجزائري على 101ادة ـــمــن الـة مــيـانــثـى و الــرة الأولـــقـفـص الــنـو ت

خب أعضـــــــاء المجلـــــــس الشـــــــعبي الـــــــوطني عـــــــن طريـــــــق الاقتـــــــراع العـــــــام المباشـــــــر ـينتـــــــ   " 
ر ـــــــــراع غيــــــــــق الاقتــــــــة عـــــن طريـــــــــــس الأمـلــــــضاء مجـــــــــ( أع2/3ا )ـــــــــثـــــــلـب ثـــــــــخــنتــــي والســـــري

ـــــالمب ـــــري مــــن بــــين و مــــن طــــــسـاشر و الــــ ـــــضاء المجالـــــــــــــرف أعـــــ ة ــــــــــــة البلديــــــــــــــــالشعبيس ـــــ
ـــــــو المجل ـــــــبــــــس الشعـــــ ــــــولائي،و يعـــ ـــــــــــــي ال ـــــــن رئيـيــــ ـــــــوريـــــــــجمهــس الـــــ ـــــــة الثلـــــــــ ـــــــث الآــــ ر خــ

الات ــــــــــي المجـــــــة فــــــــــوطنيــاءات الـفــــو الكن الشخصــــيات ـبــــ نة مــــــــــاء مجلــــس الأمضـن أعــــمــــ
 1".ة و الاجتماعيةـــــــــة و المهنية والاقتصاديــــالثقافي و ةــــالعلمي

 المنتخب في المجالس الشعبية المحليةالفرع الثاني: 

 .  يهم الرئيسفيقصد بهم كافة أعضاء المجالس الشعبية البلدية و المجالس الشعبية الولائية بمن  و    

                                                           

 . 18-17بوسقيعة ،المرجع السابق،ص أحسن  -1 
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ا ــــــضائهـلدي،أعـبـبي الـمجلس الشعـي،الـولائـي الـالشعبس ـمجلـن الـل مـة كــليـس محــالـر مجـــتعتب

 1موظفين عموميين حسب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته .

 تشكل المجالس إذ ، ةـمداولـال ةـئـهيـل لـالكام خابـالانت دأـبـبم ريـجزائـال عمشر ـال ذـأخ دــلق     
المباشر،حيث يتم انتخابهم طبقا للقانون العضوي  العام بالانتخاب الولائيةو   البلدية الشعبية

 ون الانتخابات .ـــــــــــالمتضمن قان

 من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية:  المطلب الثالث

 .و مؤسسات تقدم خدمة عمومية أو ذات رأس مال مختلط 

ة ــــوميــعمـات الــــئـيـي الهــة فـــــة أو وكالــــــفـيــون وظــــلــغـشـن يــــذيـاص الــــخــر بالأشــــــق الأمــــــلـعــتــوي
ط أو في المؤسسات الخاصة ـــلـال مختـــة ذات رأس مـــيـات العمومــمؤسسـة أو الـــــات العموميـــؤسسـأو الم

ة ـــــالثانية من القانون المتعلق بالوقايللمادة  (التي تقدم خدمة عمومية طبقا للبند الثاني من الفقرة )ب
 . من الفساد و مكافحته

 في مرفق عام وظيفة أو وكالة ىولالفرع الأول: من يت

ة ، و تبعا لذلك يقتضي تولي وظيفة ـــالـة أو وكــــى وظيفـــولــــة أن يتــــــي ذي الصفــيشترط ف   
ا ـــبـــخـتـنـجاني مـالة أن يكون الــــي وكـــولــضي تـقتـة، و يــــيـــؤولــــسـة أو مــنـــيـة معـي مهمـــد للجانـــنـأن تس
 2:  فا بنيابة و تأسيسا على ما سبقـــأو مكل

 يتولى وظيفة أولا:     

                                                           
 .18بوسقيعة ،المرجع السابق،ص أحسن  - 1
 .19بوسقيعة ،المرجع السابق،ص أحسن -2
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كل من أسندت له مسؤولية في المؤسسات والهيئات العمومية السالفة الذكر مهما كانت   
المؤسسات  إلى رئيس مصلحة، كما يتولى وظيفة كذلك مسؤولومسؤوليته من رئيس أو مدير عام 
 .الخاصة التي تقدم خدمة عمومية

 ة: من يتولى وكال اثاني

أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات العمومية الاقتصادية باعتبارهم منتخبين  :ولى وكالةــيت   
من قبل الجمعية العامة ويستوي أن تحوز فيها الدولة كل أو بعض رأسمالها الاجتماعي أو جزء منها 

 . فقط

المؤسسات التي تقدم خدمة و  مؤسسة عمومية أو ذات رأس مال مختلطالفرع الثاني:
 عمومية

 في مؤسسة عموميةولى وظيفة أو وكالة : من يتأولا
 تتمثل المؤسسات العمومية في:        

 ة ـيـمحلـات الـجماعـة والـدولـر الـيـام آخر غـــ: ويقصد بها كل شخص معنوي ع الهيئات العمومية 1-
الطابع و يتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية ذات (، Service public) يـومـق عمـرفـر مـسييـى تـولـتـي

ات ـــــئـو هي (EPIC) اريــجـتـناعي والــصـــة ذات الطابع الــــــــــوميـمـعـسات الـؤســمـوال (EPA) الإداري
 .ات المتخصصةــــــئــيـهـض الــــعــلا عن بــــي فضـــماعـتـان الاجــــمـضـال

جلس ــــــة كمــــلــتقـــة المســــــات الإداريـــــسلطـال ،ةـــوميـة العمــــهيئـوم الــــهـــمل كذلك مفــــيش و      
 .المنافسة، و سلطة ضبط البريد والمواصلات، وسلطة ضبط الكهرباء والغاز و سلطة ضبط المحروقات

ل ـــــؤسسات الاقتصادية التي حلت محـــي المـــــل فـــوتتمث : الاقتصادية المؤسسات العمومية2-
م ـــلق بتنظيــالمتع 20/08/2001المؤرخ في  04-01بموجب الأمر رقم الشركات الوطنية 

منه المؤسسات العمومية  4ة الاقتصادية وتسييرها و خوصصتها التي عرفت المادة ــــؤسسات العموميـــــالم
وي آخر خاضع ــــــــــنـة أو أي شخص معـــــا الدولـــهـوز فيـــــشركات تجارية تحالاقتصادية بقولها: "
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للقانون العام، أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة، وهي تخضع للقانون 
 1."العام

و تضم هذه الفئة كل المؤسسات العمومية الاقتصادية التي كانت تعرف بالشركات الوطنية التي   
 "ازــــــراك" و "سونلغــــ"سونط ؤسسةـا مـهـات بما فيـــــكانت تنشط في مجالات الإنتاج والتوزيع والخدم

 . وك العمومية وشركات التأمين والخطوط الجوية الجزائرية وشركات الملاحة البحريةـــــــنـوالب

  مؤسسات ذات رأس المال المختلطفي  : من يتولى وظيفة أو وكالة ثانيا

ي ـــــها الاجتماعـــمالـت رأســـفتحمؤسسات العمومية الاقتصادية التي ـر بالــــــق الأمــــــيتعل        
ن أو أجانب، عن طريق بيع بعض ــــيــريــزائـن جــيــنــواطــم ،اتـــركــرادا أو شــــوا أفــواء كانـــواص ســـللخ

 "ع "صيدالـجمـي" ومـدق الأوراســـة "فنــــــــؤسسـمـة لــــبـسـنـالـدث بـا حـوق كمـسـي الـم فــالأسه
ة الحجار للحديد والصلب ـــــمؤسسـازل عن بعض رأسمالها كما حدث بالنسبة لـــاض"، أو التنــــو"الري

 .% من رأسمال المؤسسة 70ة ـــــــمع شركة " ميتال ستيل" التي تحوز على نسب

  المؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عمومية ثالثا:

تسيير مرفق عام عن طريق ما يسمى بعقود  ويتعلق الأمر أساسا بمؤسسات من القانون الخاص تتولى
 .الامتياز

 :ة معالم هي ــــلاثــو للخدمة العمومية ث

                                                           
 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية. 20/08/2001المؤرخ في  04/ 01الأمر رقم  - 1
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 .أن تكون للمؤسسة مهمة ذات نفع عام، وأن تكون لها امتيازات السلطة العمومية       -

 ــي:ة وهـر أساسيـــاييـة معـــلاثـا، وتخضع لثــــهـــتـمـق مهـيـبـة تطــيـفـي كيـر فـأن تكون للإدارة حق النظ    -

 . التكيف ومساواة المرتفقين ،ة ـــالاستمراري 

ا ــــهـــال نشاطـــــر مجــصـة لا ينحـــيـة عمومــــدمــدم خــــقـي تـة التـــاصـخـات الـــسـؤســـمـو إن كانت ال     -

ة ـــبـحال بالنسـو الــــا هــــــي، كمــــل العمومـــــقــات النـــــــي قطاعـــط فـــــــا ما تنشــــالبــا غـهــإنـن فـيـطاع معـي قـف

واق ـــة و الأســــعــرق السريـــطـئ والــوانـمـال، اراتـــــطــمـلال الــغـــواست، "ةـــوطنيـال"و"ومـــوراسكات "أــــركــلش

 .التعليمو المذابح، و توزيع المياه، والتطهير، و نقل قمامة المنازل، و 

 المطلب الرابع: من في حكم الموظف

ساد ــــة من القانون المتعلق بالوقاية من الفــث من الفقرة الثانية للمادة الثانيـــالــــد الثــــــص البنــــين   

و مكافحته على أنه يعد موظفا عموميا بمفهوم هذا القانون كل شخص معرف بأنه موظف عمومي 

   1.للتشريع و التنظيم المعمول بهماأو من في حكمه طبقا 

ي ـــاع الوطنـــــــن العسكريين والمدنيين للدفـــــا على المستخدميـــــــمـــوم لاسيـــــــــهـــفـذا المـــــق هـــــــــوينطب 

  2. و الضباط العموميين

 المستخدمون العسكريون و المدنيون للدفاع الوطني الفرع الأول:    

فة العمومية ـون الأساسي العام للوظيــــــة من القانـــــم الفقرة الثالثة من المادة الثانيـــــهــــد استثنتــــلق         

، الذي تنص المادة الأولى قانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين من مجال تطبيقه و يحكمهم 

                                                           
1

 .23أحسن بوسقيعة ،المرجع السابق،ص  - 

 .24ق بوسقيعة ،المرجع الساب أحسن  -2
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د القانونية الأساسية العامة المطبقة على ـــــــواعــد القــــــى تحديــــــر إلـــدف هذا الأمــــــــيهمنه على: "

 1. "المستخدمين العسكريين

 :و يطبق في هذا الصدد على

 العسكريين العاملين. 

 العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد. 

 " الوطنيةعسكري الخدمة العسكريين المؤدين للخدمة الوطنية الذين يدعون في صلب النص". 

 ط.سكريين الاحتياطيين في وضعية نشاالع 

ملف  03/03/2004رارها الصادر بتاريخ ــــأن في قــا في هذا الشــــة العليـــــد قضت المحكمــــــــقـو ل         

ة ـــان الجريمــــمة اختلاس شيء مخصص للجيش أن يشمل السؤال أركــه يجب في جريــــــــبأن 330989م ــــرق

ة ـــــــــــصصـسة مخــــلـــتـاء المخــــــيث أن الأشيحري،و من ــــو عسكــي و هــــــانـــة الجــــــــــــــد صفــــديـتحث ــــمن حي

 الخدمة.للجيش، و عهد بها إليه بهذه الصفة لأجل 

 نالفرع الثاني :الضباط العموميو 

  2و  1رة ــــي الفقـا ورد فــــي كمــــومـمـف العـــف الموظــــتعري ون فإنــــا الضباط العموميــــــــــو أم

ف ـــيـر عـم تـهــق عليــــم، كما لا ينطبـــــة من الفساد و مكافحته لا يشملهــــــــــــــتعلق بالوقايـون المــــقانالـمن 

ون ـــــــــــهم يتولــــة العامة، ومع ذلك فإنـــــــــــــالأساسي للوظيفون ــــــــي القانـــا ورد فـــــــي كمــــــف العمومـــــالموظ

                                                           

، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 2006ابريل سنة  17الموافق  1427ربيع الأول عام  18مؤرخ في  08-06رقم  قانون -1
والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين  2006فبراير سنة  28الموافق  1427محرم عام  29المؤرخ في  06-02

 .العسكريين
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ة ـــة، ويحصلون الحقوق والرسوم المختلفة لحساب الخزينـــــة العموميــــل السلطـــبـويض من قـــفـم بتــهـوظيفت

  1. العامة، الشيء الذي يؤهلهم لكي يدرجوا ضمن من في حكم الموظف العمومي

المتضمن مهنة  02-06من القانون رقم  3ق الأمر أساسا بالموثقين، فقد نصت المادة ويتعل

 2 ."الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية"  :الموثق

من قانون تنظيم مهنة المحضر  4و نفس الشيء بالنسبة للمحضرين القضائيين فلقد نصت المادة  

."عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية"المحضر القضائي ضابط القضائي :  3 

المتضمن مهنة المحافظ  02-96من الأمر رقم  5و كذلك بالنسبة لمحافظ البيع بالمزايدة في المادة      

 .5، والمترجمين الرسميين4البيع بالمزايدة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .24بوسقيعة ،المرجع السابق،ص أحسن -1 
،المؤرخ في 14الموثق،ج.ر.ج.ج،ع تنظيم مهنة  ، يتضمن2006فبراير سنة  20الموافق لـ  1427محرم عام  21ؤرخ في الم 02-06قانون رقم  -2

 .2006مارس 08
  .1991جانفي 09المؤرخ في  ،02 ج.ر.ج.ج،عالمتضمن مهنة المحضر،  ،1991جانفي 08المؤرخ في   03-91القانون رقم  -3
 . 1996يناير 14المؤرخ في  ،03.ر.ج.ج،ع، جمحافظ البيع بالمزايدة مهنةالمتضمن  ،1996يناير 10في  المؤرخ 02-96الأمر رقم  - 4
  .1995مارس  29المؤرخ في  ،17الترجمان الرسمي،ج.ر.ج.ج،ع –المتضمن مهنة المترجم  ،1995مارس  11المؤرخ في  13-95الأمر رقم  - 5
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 :انــــــة أركــاص على ثلاثـــام أو الخــعـاع الــي القطـواء فـــلاس ســة الاختـــــوم جريمـقـت     
 .المادي والركن المعنوي نالرك ،المفترضالركن  

 المبحث الأول: أركان جريمة الاختلاس

 لاختلاس لا بد من توافر ما يلي:التتحقق جريمة   

 أن يكون الفاعل موظفا عاما )صفة الجاني(.  -

بتصرف الجاني في المال الذي في حوزته، كتبديد المال مادي: و يتحقق ــلاس الـــــتـــل الاخــفع -

 أو إنفاقه أو التبرع فيه أو إقراضه أو إيداعه في أحد المصارف باسمه الخاص.

ه و جبايته ـــــــــــة أمر إدارتـفـه بحكم الوظيـيـلا إلـوكــــوظف مـسه المـأن يكون المال الذي اختل    -

بيـــن المـــال العـــــام و المال الخاص في جريمــــة الاختــلاس، إلا أن المصــالح أو حفظه، و لم يفرق المشرع 

 ة للإدارة العامة تتطلب توافر الثقة و الأمانة بالموظف العام.ــريـــالجوه

النية الجرمية  : يتطلب  المشرع في جريمة الاختلاس توافر القصد الجرمي)القصد الجنائي  -

مقصودة عن طريق الخطأ، كما يجب أن يتوافر القصد الخاص المتمثل في نية  العام( و هي جريمة

 1التملك.

ة ـايـوقـون الـانـمن ق (29ادة)ـمـي الـا فــهـيـوص علـصـنـلاس المـــة الاختـام جريمـــيـرط لقــــو لا يشت

من الفساد و مكافحته الحيازة المادية المباشرة للشيء موضوع الجريمة ،فيكفي أن يكون للموظف 

سلطة التصرف  كلموظفمع ذللحيازة غير مباشرة كما إذا كان الشيء في حيازة شخص آخر و كان 

                                                           
 .217ص السابق، المرجعمود محمد معابره،مح -  1
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 فيه عن طريق إصدار الأوامر بشأنه، ويجب أن يكون هذا التصرف من اختصاصه و أن يكون الحائز

        1الفعلي ملزما بتنفيذ هذه الأوامر بسبب العلاقة الوظيفية .

 2فهذه الصفة يشترط توافرها وقت ارتكاب الجريمة باعتبارها ركنا هاما من أركانها.

 المطلب الأول: الركن المفترض )صفة الجاني(

وضوعة تحت ـمـي الـانـجـة الـــفـة صــلاس من زاويـــــمة الاختـي جريـرض فـتــى الركن المفـظــــر إلـــين

يث ــبح هـــتـحـــساد و مكافـــفــــة من الــايــــوقــال ونـــانـــمن ق 29ادة ــــــمـي الـددة فـــحـمـوال الــــه للأمــتـراسـح

   .وع فعل الاختلاســــــة عند وقـة معينــه صفـر فيـــوفـون أن تتــانـــرط القـــــيشت

كما جاء في نص المادة الثانية الفقرة"ب" ف الموظف العام  يعر ذكرنا تسبق لنا و أن  كما  و 

  من نفس القانون عل أنه:

كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد المجالس الشعبية  - 
دفوع الأجر أو غير مدفوع ـا، مـــتـؤقـا أو مـمـا، دائـــبـخـتـا أو منـــنـيـان معــواء كــة، وســـالمحلية المنتخب

 .الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته
فة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة ـا، وظيـتـؤقـولى ولو مـتـكل شخص آخر ي     -

عض ـــدولة كل أو بـــك الــــرى تملــــة أخــــة مؤسســــــة أو أيــفي خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومي
 .دمة عموميةـدم خــقـرى تــة أخــة مؤسســـــا، أو أيـــرأسماله

                                                           
 .103،ص المرجع السابقمليكة هنان،   -1
 .20ص، 2005، 6ط الجزائر،د.م.ج ،، -القسم الخاص-محمد صبحي نجم،شرح قانون العقوبات الجزائري -2
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كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول    -

  .بهما

 الفرع الأول: أن يكون الجاني موظف عام

، يرى الفقهاء أن فكرة الموظف حكمه في من أو العام الموظف صفة تشترط الاختلاس جريمة

العام في القانون الإداري تختلف عن فكرة الموظف العام في القانون الجنائي ،ففي القانون الإداري 

شخص يـقـــوم بــأداء عمل يتميـــز بصفـــة الدوام فـي خدمــة مرفــق ه "ــه على أنـعرفــا أن نــــــنــــنــــيمك

 1سة عامة تديرها الدولة."عام ،أو مصلحة أو مؤس

يرى الفقهاء أن الخلاف بينه و بين القانون الإداري يرجع إلى المصلحة  أما في القانون الجنائي،

 149ي مفهوم الموظف العام و ذلك بالنص عليه في المادة ـي فـنائـون الجـانـقـع الـوسـت ثة، حيــــيـالمحم

 2من قانون العقوبات الجزائري.

ط بين الموظف ـربـوق و الالتزامات تـحقـد الـديـى تحـون الإداري إلـانـقـي الـري فـزائـرع الجـمشـه الـيتج

و بين الدولة بأنه يرتكز اهتمامه الوضع القانوني داخل الجهاز الإداري مما يستوجب الاهتمام بصحة 

من كان  لموظفينتعداد استبعد القانون الإداري من قانونية العلاقة التي تربطه بالدولة،و على ذلك ي

 2تعيينه باطلا، و من يكلف بعمل عارض)غير دائم( و من لا تتحقق فيه شروط معينة للوظيفة.

                                                           

المعارف، الإسكندرية،  ردا ،التنظيمامة و تطبيقاتها في ضوء مبادئ علم ــــف العــــائـــة الوظــــمحمد مهنا، سياس -1 
 .461، ص1967ط.ب.ر،

يـعــد موظفــــا فـي نظــر القـانون الجنائي كل شخص تحت أي تسمية و في نطاق أي إجراء ادة علــــى أنــــــــه:" ـــتنــص الم -2 
محلية أو المؤسسات العامة أو ،يتـــولى و لو مؤقـتـــا أو وكالة بأجـــــر و يسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات ال

 "مرفق ذي منفعة عامة.
 .117،ص 1972،القاهرة، ط.ب.ر ،-القسم الخاص-فتحي سرور،الوسيط في قانون العقوبات، -  3
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ــو هو ال ،"الـمـوظف الـعــامارة"ـــبـــرت عـد مــــقـــل راحل ـدة مــــعــساد بـــفــم الـجرائ فـيرض ـتـفـن المكــــر ــــ
ون ــــانـدور قــــة صــــى غايــإل، ريــــات الجزائــــوبـون العقـــــرأت على قانــــــط التي لاتـــــو ذلك تبعا للتعدي

 3اد و مكافحته.ـة من الفســـالوقاي
 الفرع الثاني:حيازة الموظف العام للمال

 عليه يحوز الذي العام المال هو (الاختلاس محلموضوع  الاختلاس ) أن على الفقهاء لا يختــلف
 عليه يحوز قيمة له ما كل على يشتمل بل المال نوع القانون يحدد لا و وظيفته بسبب العام الموظف
 . الخ..الأثاث. أو الأغذية أو النقود مثل وظيفته بسبب الموظف
 المال مفهوم في يدخل ولا حجمه أو نوعه كان مهما منقول مال أي يعتبر الاختلاس موضوعف
 1 .عقار مال على اختلاس جريمة وقوع يمكن لا لأنه العقار
أما اختصاص الموظف بحيازة المال العام فهو عنصر مكمل للصفة الخاصة التي يتطلب القانون   

توافرها لإمكان قيام جريمة الاختلاس، و يعني ذلك أن الصفة الوظيفية هي التي أتاحت للموظف 
ها ـمـوة باسـنـأو بالاستيلاء عليه ع ا،ـهـابـة و لحســـم الدولـه باسـتـبايـا بجـفـد يكون مكلــفق ال،ـمـازة الـــحي

 و لحسابها أو بمجرد حراسته و المحافظة عليه،أو بإنفاقه أو التصرف فيه في أوجه معينة.
ال أن يكون بين يدي الموظف المختلس و إنما يكفي أن يكون ـمـازة الـوت حيــبـثـرط لـو لا يشت

ي عمل الموظفين المختصين ـال، كذلك من يتدخل فـمـى الـله إـديـول يـه وصـتـيفـصاص وظـمن اخت

 بتلك الحيازة لا يعد مرتكبا لجريمة الاختلاس.

ل الاختلاس، و أن ـــعـه فــابـت ارتكـي وقـي الجانـة فـــيـوظيفـة الـر الصفـوافــب تـلـطــتـة يـمـجريـام الــيـقــف

 الطرد من الخدمة...الخ والعزل أهذه الصفة لم تزل عنه لأي سبب من الأسباب مثل: 

 وظيفته بحكم للمال الموظف حيازة تكون أن: الثالث الفرع
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 الاـــم يجد الذي الموظف ولذلك وظيفته بحكم الموظف حيازة يفـ كونـي أن بـيج الـمـال

 فـوظـللم ةـسبـنــالـب رــالأم ذلكــوك لاســتــاخ ةـمـريـج رفــتــقـي لا هـــيـلـع لاءـــيــالاست ررـــقــوي وداـقـفـم

 وبغياب الضرائب مصلحة في تواجده خلال ويقرر ، شرطةال لدى المثال سبيل على لـمـعـي ذيـال

 بــرائـضــال ةـحــلـصـم هـــنـمتــتأ الذي الشرطي بينما ،الأموال بعض ىعل يـستولـي أن ةـــنـخزيـال فـوظـم

 دـق كونـي والـالأم ذهـه من ضـبع لاسـاخت على دمـقـي ثم مركزيـال نكـبـال ىـإل والـالأم لـقـن على

  .  بها يقوم التي الوظيفية المهام إطار وضمن حيازته في المال وجود بـبـبس لاسـتـاخ ةـمـجري رفـتـاق

 المدة ولذلك مختصا الموظف فيها يعتبر كان التي الزمنية المدة هو الاختلاس جريمة اقتراف زمن

 شروط تتوفر وإن اختلاس لجريمة المادي الركن تحقيق عليها يترتب لا الاختصاص تسبق التي الزمنية

 . السابقة الفقرة في ذكرنا كما عام مال على استيلاء أو سرقة فعل عن قانونية ومساءلة لملاحقة

 بل محددة تسليم طريقة أو معينا سندا يشترط لا عليه العام الموظف حيازة أو المال تسليم

 يكون أن يكفي حيث التسليم زمن في عبرة ولا الوظيفي الاختصاص إطار في الحيازة تؤول أن يكفي

 1 . الوظيفي الاختصاص إطار ضمن التسليم تم قد

 لمطلب الثاني: الركن الماديا
الجريمة و علاقة  ل)فعل الاختلاس(، مح ميتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر:السلوك المجر  

 الجاني بمحل الجريمة.
:  كما يمكن القول أنه يتحقق فعل الاختلاس أيضا بأي عمل من شأنه تحويل حيازة الفرع الأول

رق ـــملوك له، و لا فـال مـه مــال و كأنـمـرف بالـصـالتـازة ناقصة إلى حيازة تامة، أي بــي من حيـالجان

 1أو على جزء منه.ن أن يقع الفعل على كل المال ـيـب

                                                           
 .243 -242، صالمرجع السابقعبد الله الشاذلي،  فتوح - 1
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، و لم يشترط المشرع تحقق نتيجة معينة 2ففعل الاختلاس يرتب ارتباطا تاما بنظرية الحيازة   

فتبقى الجريمة قائمة و لو قام الموظف برده  في فعل الاختلاس أو حصول ضرر للدولة أو الأفراد،

ق تكليف برد المال المختلس للمال بعد ما تصرف فيه تصرف المالك فلا يقبل منه الدفع بأنه لم يسب

 3أو أنه بادر برده عقب الاختلاس .

،التبديد،الاحتجاز بدون حق فالاختلاس، الإتلا ي:ـور و هـس صـرم خمـجـوك المـيأخذ السل
 لاستعمال على نحو غير شرعي.او 

 / الاختلاس:1

تحويـل الأمـين حيـازة المـال المـؤتمن ليـه مـن حيـازة وقتيـة إلى حيـازة نهائيـة، و لا يتفـق  و يقصد به
التي تفيد الأخذ، و العبارة   (soustraction)هذا المعنى مع العبارة المستعملة في النص بالفرنسية 

ـــلاس هــي ) ــDétournementالأقـــرب إلـــى الاختـ ـــات ـ( الــتي استـعـمـلـهـــا المـشـــرع في قان ون العـقـوبـ
مــن قــانون الوقايــة مــن الفســــاد و مكافحتـــــــه  29في خيانــة الأمانــة، يختلــف مــدلول الاخــتلاس في المــادة 
من قانــــون العقوبات ،حتى و إن اسـتعمل  350عن مدلــوله في جريمة السرقة المنصوص عليها في المـــادة 

تلاس في الســرقة يــتم بأخــذ المــال مــن حيــازة (  في الــنص بالفرنســية، فــالاخsoustractionمصــطلح )
مـن قـانون الفسـاد  29الغير خلسة أو بالقوة بنيـة تملكـه،فيحين يكـون الشـيء المخـتلس في جريمـة المـادة 
 في حيازة الجاني بصفة قانونية ثم تنصرف نيته إلى التصرف فيه باعتباره مملوكا له.

 :(Destruction)/ الإتــــــلاف 2

                                                                                                                                                                                     
الحيازة هي :وضع الشيء أو الاستيلاء عليه و تطلق الحيازة على الحيازة الصحيحة و الباطلة سواء كانت يد الحائز متعدية أو  - 1

 .105مأذونه من المالك الحقيقي فكلها حيازة،أنظر :مليكه هنان،جرائم الفساد،المرجع السابق،ص
 .244،صنفسهفتوح عبد الله الشاذلي،المرجع  - 2
 .31، صالسابق عصالح ،المرجعبد الرحمان نائل  -  3
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لشيء أي بإعدامه و القضاء عليـه، و يختلـف عـن إفســاد الشـيء أو الإضــرار  و يتحقــق بهلاك
ـــل و التفكيــك التــام إذا بلــ   ـــق الكامــ ـــا،و قــد يتحقـــــق الإتــلاف بطــــــرق شــتى كالحـــــرق و التمزيــ بــه جزئيــ

 1الحد الذي يفقد الشيء قيمته أو صلاحيته نهائيا.
 :(Dissipation)/ التبديد 3

ه أو بالتصرف ــن عليه من حيازته باستهلاكـؤتمأذي ـال الـمـإخراج الـام الأمين بـمتى قق ـو يتحق
فيــه تصــرف المالك،كــأن بيعــه أو يرهنــه أو يقدمــه هبــة أو هديــة للغــير،و مــن هــذا القبيــل كاتــب الضــبط 

 المكلف بحفظ وسائل الإثبات  الذي يتصرف فيها بالبيع أو الهبة. 
راف و التبــذير كمــنح مــدير بنــك قروضــا لأشــخاص و هــو يعلــم الإســ كمــا يحمــل أيضــا معــنى 

 بعدم جدية مشاريعهم و قدرتهم على لوفاء بالدين عند حلول الآجال.
 :( Rétention indue) /الاحتجاز بدون وجه حق4

في توسيع مجال التجريم إلى التصرف الذي من شأنه أن يعطل المصحة  مشرعـد الـمـد عـقـل  

 لخدمتها، و هذا حفاظا على الودائع.التي أعد المال 

ه ــظ لديـفـة الذي يحتـيـومـة عمـئـي هيـو من قبيل الاحتجاز بدون وجه حق أمين الصندوق ف 

ك، أو إيداعها في حسابه الخاص عوض ـبنـدى الـا لـهـداعـه إيـوجب عليـي يتـة التـوميـيـرادات الـبالإي

إيداعها في حساب المؤسسة،كذلك هو الأمر بالنسبة للموثق الذي يودع أوال الزبائن في حسابه 

الخاص بدلا من إيداعها في حساب لزبائن في الخزينة العامة. و قد يكون الاحتجاز تصرفا سابقا 

 للاختلاس و لكنه ليس اختلاسا بالضرورة.

 على نحو غير شرعي:/ الاستعمال 5
                                                           

من قانون العقوبات عندما  158: هذا الفعل مجرم حسب نص المادة الإتلاف. 33أحسن بوسقيعة،المرجع السابق،ص -  1
أو لمستودعات العمومية ايتعلق الأمر بالأوراق أو السجلات أو العقود أو السندات _المحفوظة في المحفوظات أو كتابة الضبط أو 

 المسلمة إلى أمين عمومي بهذه الصفة، فهي جناية.
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ون الفساد في النسخة بالفرنسية ـانـمن ق 29ادة ـمـص الـطت من نـسق يـلتاورة ــو هي الص 

 .التي لم يرد فيها ذكر الاستعمال على نحو غير شرعي

فتتحقق هذه الجريمة في هذه الصورة بالتعسف في استعمال الممتلكات و يستوي أن يستعل الجاني  

المال لغرضه الشخصي أو لفائدة غيره، شخصا كان أو كيانا، فيكون الاستعمال لغرض شخصي  

بالانتفاع الشخصي من المال كاستعمال حاسوب لأغراض شخصية أو استعمال سيارة المصلحة 

 ت العمل و في غير الغرض المخصص لها ...الخ .خارج أوقا

و قد يكون الاستعمال لفائـدة الغيـر سـواء اسـتـعمـل بـعيـنـه لصـالح الغير كصنع آلة لصالح الغير 

لو سلم رئيس البلدية لأحد أصدقائه التجار إحدى شاحنات  اأو سلم المال للغير حتى ينتفع به، كم

 1تنائها إلى متجره. البلدية لنقل بضاعته من مكان اق

 الفرع الثاني: محل الاختلاس)موضوع الاختلاس(
وراق وال أو الأـــــكات أو الأمــي: الملـتـة كالآمـل الجريــمحساد ـــفـون الـانـمن ق 29ادة ـــــحددت الم 

 ة.ـمـيـرى ذات قـاء أخـة أو أي أشيـة و الخاصـة العموميـالمالي
 فقرة "و"  كالآتـــــي: 02قد عرفتهـــا المــــــادة   :(Biens)ات ــــكــ/ الممتل1

بكل أنــــواعــها ســـواء كانـــت مـاديــــة أو غيـر مـاديــــة،منقــــولـــــة أو غير   (Avoirs)ودات ـوجـمـال

، التي تثبت ملكية 2غير ملموسة،و المستندات و السندات القانونية  منقولــــــــــة،ملموســــة أو

                                                           
 .34أحسن بوسقيعة،المرجع السابق،ص  -  1
المستندات هي: الوثائق التي تثبت حقا كعقود الملكية و الأحكام القضائية و شهادات المنح ..الخ ،و السندات : كل  - 2

لمصطلح الأرشيف و كل الوثائق التي تكون لها قيمة و لو المحررات التي تثبت صفة كالبطاقات و الشهادات كما يشمل هذا ا
 .35معنوية ،أنظر الدكتور/ أحسن بوسقيعة،المرجع السابق،ص

ة ــمصنوعـات الـــوغـصـو الم ارات و الأثـــــــاثـيـة كالسـيمــــة ذات قــــولــنقـافــــــــة الأمــــــوال المـتـــــــها، كـى سعـو تشـــمـل الممتلكــــــــات عل -3
 من المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة،كما تشمل العقارات من مساكن و عمارات و أراضي.....
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تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها،و الملاحظ أن المشرع توسع في تعريفه 

للممتلكات حيث شمل غير المنقولات )العقارات ( التي لم يكن يشملها التجريم في التشريع 

 1السابق.

 :(Fonds)/ الأمــوال 2

المال محل الجريمة من الأموال العامة و هي النقود سواء كانت ورقية أو معدنية ،و قد يكون 

التي تـرجـع ملكـيـتـهـا للـدولـــة أو من الأموال الخاصة كالمال المودع من قبل الزبـائن لـدى كتـابــة الـضبــط 

 و أموال المتقاضين المودعة بين يدي المحضر وودائع الزبائن لدى الموثق كما سبق ذكره.

 : (valeurs)ة ـــــــــــــــــــ/ الأوراق المالي3

 و يقصد بها القيم المنقولة المتمثلة في الأسهـــــم و السندات و الأوراق التجارية .

: و تشمل أي شيء آخر غير الممتلكات و الأموال و الأوراق الأشياء الأخرى ذات قيمة/4

دبية من ذلك لعدم المالية .  و الأصل أن تكون لهذه الأشياء قيمة مادية و إن لم تستبعد القيمة الأ

تخصيص المشرع للقيمة المـاديـة فـي الـنـص، على أن يكـون الـشـيء قـابـلا للتقويم بالمال،و مما لم يذكر 

في تعريف الممتلكات الأعمال الإجرائية القضائية كالمحـاضر التـي تحـرر فـي الـدعاوى القضائية المدنية 

ناف أو المعارضة، و عقود الحالة الدنية و كافة الوثائـق أو الجزائية)محضر استجواب(، و شهادة الاستئ

 التي قام بدفعها الأطراف للإدارات العمومية لإثبات حالة أو من أجل الحصول على حق.

 من قانون مكافحة التهريب على: 29ما نجد أن المادة ك
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للجريــمـة ســواء  " كل منقول أو عقار عهد به إلى الأمين بـحكم وظائـفـه أو بـسـبـبـهـا محـلا 

يـمــة مـالـيـة أو اقـتـصـاديــــة أو اعـتبـاريـة،بـل و قد يكون شيئا يقوم مقامه أو وثيقة ـلـمـال قـكـان ل

 1.أو سندا أو مستندا أو عقدا أو مبلغا ماليا"

 ةالفرع الثالث: علاقة الجاني بمحل الجريم

ة ـلطـوزه السـال تحـى مـي علـومـف عمـمن موظ لاس بكل استيلاء يقعــة الاختـــايـر جنــوافـلا تت

العامة حتى و لو كان هذا الموظف أمينا على الودائع، لقد اشترط عنصرا هاما يجب توافره في فعل 

الاختلاس كي يوصف بجريمة الاختلاس، و هو أن يكون المال محل الاستيلاء من جانب الموظف 

 2قد وجد في حيازته بسبب وظيفته .

رط لقيام الركن المادي في جريمة الاختلاس أن يكون المال محل الجريمة قد سلم للموظف ــــــيشت 

ببها، أو بمعنى آخر أن تتوافر الصلة السببية بين حيازة الموظف للمال ـسـه أو بــفتـالعمومي بحكم وظي

 3أو بين وظيفته.

 :الركن المعنويالمطلب الثالث

تـــلاس من الـجرائــم الـعـمـديــة لأن طبـيــعتـهــــا لا تـتـفـق مع الـخـطأ،والأصـل جـريـمـــة الاخـ              
في الأفعال العمدية من الجرائم، هو العقاب على العمد إذا اقترن القصد بالفعل، و يتحقق ذلك متى  

                                                           
1 ي ــادر فــراره الصـــــي قــى فــــلـس الأعــــلـلمجاه ـــرص عليـــا حــذا مــه و.36ق،صـــــع السابــة،المرجـــن بوسقيعــأحس - 
 .277،ص 1-1989القضائية ،،المجلة 03/04/1984

 .75ص ، 986 ط.ب.ر، رمسيس بهنام،الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية،منشأة المعرفة،الإسكندرية، - 2
  .35أحسن بوسقيعة،المرجع السابق،ص - 3
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ب أن يتعمد كان الجاني مدركا مختارا لما أقدم عليه من أعمال، هذا ما يعني أن الموظف المختلس يج
 1إتيان فعل الاختلاس و هو مدرك لماهية الفعل و طبيعة أثــــــره.

و يشترط لقيام الجريمة توافر القصد الجنائي، بمعنى آخر أن يكون الجاني على علم بان المال الذي بين  
ى سبيل أو ملك لأحـد لخواص و قد سلم له عل ة أو إحدى مؤسساتها العموميةــك للدولــــه هو ملــيدي

 الأمانة،و مع ذلك تتجه إرادته إلى اختلاسه أو تبديده أو احتجازه أو إتلافه.

و بالـتـالـي فالـقـصد أو النـيـة الجرميـة شـرط لا غنى عنه، و لا بد من قـيـــام جريمة الاختلاس            
يء الـذي فـي حيازته و تحت يديه و تتحقق النيـــة الجـرميـة كلمـا كان الـمتهـم يـعـلم أن الـمـال أو الـش

  2هو ملك عام أو ملك خاص لغيره.

 الفرع الأول: القصد الجنائي العام
بعـــلم الـجانــي بـعــنـاصــر الـجريمـة،و إرادتـــــه لـتحقـيـق هـذه ام ــعـد الـصـــقـق الــــقــحـت            

انـصـراف علـم الـمـتهــم إلى أن المال في حيازته الناقصة الـعـنـاصر،و العلم بعناصر الجريـمة يـتـطلب 
بسبب وظيفته، و أن القانون لا يجيز له التصرف فيه على النحو الذي فعله،و انتفاء العلم بأي عنصر 
من هذه العناصر ينفي القصد الجنائي لدى المتهم ، و يتطلب القــصد الـعــام بالإضافة إلى العـلم 

دة المتهـم إلــى فعـل الاختلاس الذي يحقق ماديات الجريمة، أي إلى التصرف في المال الموجود اتجـــــــاه إرا
 3في حيازته الناقصة بسبب الوظيفة تصرف المالك في أمواله الخاصة.

 الفرع الثاني: القصد الخاص)نية التملك(

                                                           
 .112مليكة هنان ،المرجع السابق،ص  - 1
 .258-257فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع السابق، ص  - 2
 ،02،الجزائر،ط دار هومه للنشر و التوزيع، العزيز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة و الخاصة ،عبد  - 3

 .50ص،2006
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التبديد و احتجاز المال إذا كان القصد العام يكفي لتحقيق الركن المعنوي في صور                

" و هو  العنصر الأساسي لكـمـتـة الــني"   1بدون وجه حق و الإتلاف فإنه يتطلب القصد الخاص

في جريمــــة الاختلاس كسائــــر الجرائم الواقعــــة على الأموال،بحيث إذا تخلفــــت هذه النيــــة يعني انتفــــاء 

فان الجريمة تتحقق بغض النظر عن الباعث إلى الاختلاس ، لا يعد الجريمة ، أما إذا توافرت النية 

عنصرا من عناصر التجريم ، فإذا تخلفت العناصر الثلاثة المذكورة أو بعضها انتفى العنصر المعنوي 

 2للجريمة.

و عليه يجب أن يتوافر إلى جانب القصد العام القصد الخاص،أي نية المتهم إنكار حق الدولة       

 هات الأخرى على المال و نيته في أن يمارس عليه جميع سلطات التملك.أو الج

 01-06من القانون   29و تجـــدر الإشــارة إلى أن المشـــــرع الجزائـــري عـــــدل فـــي مضمون المادة         

يعاقـب بالحبس...كل ، حيث كانت المادة تنص على:" 3 15 -11و ذلك من خـلال القـانون رقم 

و بدون وجه حق أو يستعمل على نحو غير  عمـدا موظف عمومي يختلس أو يبدد أو يحتجز 

يعاقب بالحبس...كل ، و بعد التعديل السالف ذكره أصبحت تنص على أنه:" :" شـرعي..."

ستعمل ـق أو يـه حـدون وجـب   زــجـحتـلف أو يـتـلس أو يــتـأو يخ عمـداموظف عمومي يبدد 

 على نحو غير شرعي..." 

                                                           
 .31أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق،ص -  1
 .31محمد صبحي نجم،  المرجع السابق،ص - 2
 
 01-06المعدّل والمتمم للقانون رقم  2011أوت  02الموافق ل  1432رمضان  02الصادر في  15-11القانون رقم  - 1

، المؤرخ في 14ج.ر.ج.ج،ع المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،  2006فيفري  20الموافق  1427محرم  21الصادر في 
08/03/2006.. 
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 خضوع جريمة الاختلاس لنص التجريم المطلب الرابع :
موال يعتـبـر نـص التـجريـم، النص القانوني الذي يبين الفعل المكون لجريمة اختلاس الأ 

و يـحـدد الـعـقـاب الـذي يفـرض على مرتكبيها إسنادا إلى العمل الضار بالمصالح  ة،ـموميـالع
 الاجتماعية.

  الحكمة من تجريم جريمة الاختـلاسالفرع الأول: 

ـه ــــاص، لأنـال خـعلى م وة أـال الدولـعت على مـواء وقـة سـايـمة جنـذه الجريـل المشرع هــعـج

دول قيمة مالية تتعلق بها حقوق عامة و في الحالة الثانية يذهب بثقة في الحالة الأولى يضيع على ال

 الناس في الأداة الحاكمة.

الحكومية شرط جوهري لكيان المجتمع و كلما تأكـد و أن أمانة القائميـن على الإدارة  

  1وجودهـا كان ذلـك دليـلا على نـزعـة تقدمية في أخــلاق الشعب و على حـس مرهـف.

تكمن حكمة التجريــم في الحفــــاظ على المــــال العـــــام و ضمان عــــــدم العبث بـــه من جانب 

القائمين على التصـــرف فيه و إدارتـــه و ذلك بتقريــــر جزاء جنائــــي رادع فــي معظـــم صـــوره على كل 

ا الاعـتـداء فـي الخـيانــة للثقة و الأمانة من يعتــــدي على هذا المـال ،لاسيما مع ما يكشـف عنـه هـذ

 التي وضعتها الدولـة في الأفــــــــــــــراد القائمين على أمن هذه الأمـــــوال.

و كما يرى بعض الفقهاء أن هذه الجريمة من خيانة الأمانـة تقع من موظف عام مؤتمن على مال سواء  

 2و ذلك باستغلال هذه الأخيرة كان عاما أو خاصا وجد في حيازته بسبب وظيفته

                                                           
 ،1999،،الإسكندرية01المعارف،ط  ،منشأة -جرائم القسم الخاص-، -قانون العقوبات-رمسيس بهنام،جرائم الفساد الخاص، -1

 .364 - 363ص
 .266،ص1993، ط.ب.ر،الإسكندرية، -قانون العقوبات الخاص-سليمان عبد المنعم، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،  -  2
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 119و المصلحة المحـميـة فـي جريـمة الاختـلاس مـثلمـا يـستفـاد من نـص الـمادة الملغاة )المادة 

ق.ع.ج(، كانت تنحصر في المحافظة على مصالح الدولة المالية ن ناحية، و من ناحية أخرى ضمان 

 الثقة العامة. عدم الإخلال بالواجبات الوظيفية الخاصة بالأمانة و

و هكذا فالمصلحة المحمية ليست فقط المصلحة المالية و إنمـا روعي فيها ضمان تأدية النشاط 
 1الوظيفي بالشكل الذي يتفق و أهـداف الوظيفة العامـة.

 

 

 الفرع الثاني: البنيان القانوني لجريمة الاختلاس

الـقـانـونـي للجريـمة يخـتـلــف عن محـلهــا المــادي، فالمـحل القـانوني كقاعدة عامة هو المال  المحــل

 أو المصلحة العامة التي يقع بارتكاب الجريمة عدوانا عليها، و يرمي المشرع إلى حمايتها بالجـزاء الجنـائي.

ه الفـعـل الإجرامـي،  و لا دال أمــا الـمحـل المـادي للجريمـة فهو الـموضوع  الذي ينصـب علـي

في أن هذه الأخيرة هي من جرائم الأموال  و التي من شأنهـا أن تهـدر حقـا من الحقوق المتصلة بالذمة 

الماليـة للغي أو تعـرضه للخطـر، والتي يكون محلهـا أشياء منقولة ، وأي ما كان فـي تـقـديـر هـذا 

موال بصفة عامة و جريمة الاختلاس بصفة خاصة تنبع منه الـموقف، فإن المحل المادي لجرائم الأ

 2مصلحة شخص من الأشخاص و هي حق مـالي.

                                                           
 .488الدكتور/ محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص  -  1
، ص 2،1999سليمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، بيروت، ط -1 

160. 
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                                                                                          .المبحث الثاني: العقوبات المقررة بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته

 ثبجريمة الاختلاس بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، حية ـــــاسـات المــــوبــقـالع تقررت

 التي تقرر بدورها العقوبات الأصلية لمرتكبي هذه الجريمة. 29تضمن هذا الأخير في محتواه المادة 

 .كافحتهمالوقاية من الفساد و المتعلق ب 06/01 محتوى القانونالمطلب الأول: 

الذي يهـدف  ه،ـتـاد و مكافحـسـفـة من الــايــوقـالالـمـتعلـق ب 01-06 ونــقانالــمشرع ـدر الـــأص       

ادة ـــــــــم 72لقد تضمن قانون الفساد  إلى إيجاد جملة من التدابير الوقائية في القطاعين العام و الخاص،

إلى مضمون قانون الوقاية من الفساد و مكافحته  فيه ، و بالتالي سوف أتطرقأبواب 06مقسمة إلى 

 119لتعديلات التي طرأت على المادة منه،أما الفرع ا لثالث،خصصته ل 29محتوى المادة في فرع ، ثم 

 و ذلك بذكر أهم الفروقات بين نصي المادتين السالفتي الذكر. من قانون العقوبات

 كافحتهمضمون قانون الوقاية من الفساد و مالفرع الأول:
 تتمثل أساسا في :،أبواب 06مادة مقسمة إلى  72لقد تضمن قانون الفساد   

 أحكام عامة. – 01

 التدابير الوقائية. – 02

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد. – 03

 التجريم و العقوبات و أساليب التحري. – 04

 التعاون الدولي و استرداد الموجودات. – 05

 مختلفة و ختامية. أحكام - 06

 إن من أهم التدابير الوقائية التي استهل بها المشرع الجزائري قانون الفساد نجد:  
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: إذ فرض هذا القانون جملة من المعايير الواجب توفرها في مستخدمي القطاع العام التوظيف -  01  

 مثل: الجدارة و الكفاءة و النزاهة.

 اتكلتلممابح ــــــــصريـعام بالتـطاع الــقـي الـوظفـون كل مــقانــزم الـــــأل :لكاتـــتـممـريح بالـــصـــــتـال – 02

و ذلك خلال الشهرين اللذين يعقبا تنصيبه، و عاقب على كل مخالف أو مصرح بالكذب بعقوبة 

 36.1لمادة اتصل إلى سنتين و ذلك في 

ي جملة من المبادئ و القيم التي يجب ـا فـاسـة أسـمدونـذه الـل هـمثـ: و تتوضع وثيقة أخلاقية -03
ــــاديـصائح الإرشـن النـة مـملـني، و كذا جــمهـة الأداء الـــمناسبـراعى بــت أن ل ـــى كـلـي عـة التــ

 ن إتباعها و توخيها في آداءاتهم الوظيفية.ــــالمستخدمي
و تتمثل هذه التدابير الوقائية في إتباع سياسة  :التدابير المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية – 04

ا بتأسيس الإجراءات ــــــهــرشيدة و طرق عقلانية في تسيير الصفقات مع الالتزام الكامل بالإعلان عن
 المعمول بها في الإعلان عنها، وكل هذا ما تضمنته المادة التاسعة من هذا القانون.

لى وضع آليات مراقبة داخلية حتى على القطاع الخاص و قد نص القانون أيضا ع القطاع الخاص: 
ة ــــــق في الحسابات المعمول بها بالإضافة إلى تحرير وثيقة بها جملة من المبادئ الأخلاقيــــو ذلك بالتدقي

 و النصائح التوجيهية.
 لتحري أما في الباب الرابع فقد تعرض المشرع الجزائري إلى التجريم و العقوبات و كذا أساليب ا 

 و كذا رشوة الموظفين العموميين و التي تتمثل بعض صورها أساسا في:

 غير المبررة في مجال الصفقات العمومية. الامتيازات – 01

 الرشوة في مجال الصفقات العمومية. - 02

 رشوة الموظفين العموميين الأجانب و موظفي المنظمات الدولية العمومية. -03
                                                           

، المؤرخ في 14.ر.ج.ج،ع ج، بالوقاية من الفساد و مكافحته قالمتعل ،2006-02-20المؤرخ في  06/01القانون  - 1
08/03/2006. 
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 ن قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي.اختلاس الممتلكات م – 04

 1 الغدر. – 05

 استغلال النفوذ. – 06

 إساءة استغلال الوظيفة. – 07

 عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب بالممتلكات. – 08

 الإثراء غير المشروع. – 09

سنة في حال ما يكون المقترف  20إلى  10العقوبة من  ارتفعتالظروف المخففة و المشددة )– 10

 قاض أو موظف يمارس وظيفة عليا في الدولة ، الضباط بجميع تخصصاتهم ،...( 

دوا ـــــــالإعفاء من العقوبات و تخفيضها: و تخص المبلغين عن الجريمة قبل حدوثها أو الذين ساع – 11

 في الكشف عنها إذ عادة ما تخفض العقوبة إلى النصف.

 وبات ـقـعـون الـانـي قـا العقوبات التكميلية المنصوص عليها فــة: و هي نفسهــــالتكميلي العقوبات – 12

 .18إلى المادة  09في المواد من المادة 

 التقادم و أساليب التحري. 13

رداد الموجودات ــس فقد تعرض فيه المشرع إلى التعاون الدولي و استـــــأما في الباب الخام

 المتضمن مايلي:

 التعاون القضائي. – 01

 التعامل مع المصارف و المؤسسات المالية. – 02
                                                           

، المؤرخ في 14.ر.ج.ج،ع ج، بالوقاية من الفساد و مكافحته قالمتعل ،2006-02-20المؤرخ في  06/01القانون  - 1
08/03/2006. 
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 1 تقديم المعلومات. – 03

 .التجميد و الحجز  – 04

 رفع الإجراءات التحفظية. – 05

 تدابير الاسترداد للممتلكات. -06

 .إجراءات التعاون الدولي  -07

 طلبات التعاون من أجل المصادرة. – 08

 إجراءات التعاون من أجل المصادرة. – 09

 71ة و ختامية المتمثلة في المادتين ـــلفـر المتضمن أحكام مختــــادس و الأخيــــاب الســـــــي البـــف و

ي ألغاها قانون الفساد من قانون العقوبات و كذا المواد ـواد التـمـة الـلـوت على جمــو التي احت 72و 

 لقانون و ذلك حسب كالتالي:التي عوضتها في هذا ا

 من هذا القانون. 29من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة  1مكرر 119و  119المادتان  – 01

 من هذا القانون. 31من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة  121المادة  – 02

 هذا القانون.من  35من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة  125و  124و  123المواد  - 03

من هذا  25من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة  129و 127مكرر و  126و  126المواد  - 04

 القانون.

 من هذا القانون. 32من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة  128المادة  - 05

  من هذا القانون. 26مكرر من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة  128المادة  - 06
                                                           

، المؤرخ في 14.ر.ج.ج،ع ج، بالوقاية من الفساد و مكافحته قالمتعل ،2006-02-20المؤرخ في  06/01القانون  - 1
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 1 من هذا القانون. 27من قانون العقوبات ملغاة تعوض بالمادة  01مكرر  128المادة  - 07

 الوقاية من الفساد و مكافحتهالمتعلق ب 06/01القانون  29الفرع الثاني:مضمون المادة 

من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته أهم التدابير الوقائية من أجل  29تضمنت المادة            
س ـحبـب بالــاقـــعـيالحـد من جرائـم الـفـسـاد و ذلك بتـشديـد الـجزاءات، حيـث نصــت على أنــــه:" 

دج كل 1.000.000إلى  دج200.000( سنوات و بغرامة  من 10( إلى عشر )02من سنتين)
مل ـستعـق أو يـه حـدون وجـز   بـجـتحـف أو يـلـتـلس أو يـتــدا أو يخموظف عمومي يبدد عم
 على نحو غير شرعي..."

ذكـــر الـمشــــــرع فـي نـص الـمـادة،  عـــنــصر الــعــمــــد لـقـيــام جريـمـة  الاخـتـــلاس دون ســواهـا          
   ادةـمـال ذهـه يـف ختـلاسالا نىـمع أن حيث الـعــام،مـفـهـوم الـموظـف  مـن الـجرائـم ، مع الـتوسـع فـي

 سبيل على نهائية حيازة إلى ةالأمان سبيل على وقتية حيازة من عليه المال المؤتمن حيازة مينالأ تحويل هو

 .التمليك
 من قانون العقوبات 119: التعديلات التي طرأت على المادة  لثالثاالفرع 
 من قانون العقوبات تعاقب على لجريمة: 119انت المادة ك       

  لتبديد أو الحجز من طبيعته أن يضر بمصالح الدولة. اإذا كان الاختلاس أو  بالإعدام  -

 لمادية للمال موضوع الجريمة كالأتي: اتحدد العقوبة حسب القيمة   -

و عقوبتها الحبس دج 5.000.000من تكون الجريمة جنحة إذا كانت قيمة الأشياء محل الجريمة أقل -

دج و تقل 1.000.000ة أقل من ـــوات إذا كانت قيمة محل الجريمــــ(سن05سنة إلى خمس ) (01)من 

 دج .5.000.000عن 
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دج 5.000.000ادل أو تفوق ـــكانت قيمة الأشياء محل الجريمة تع  الجريمة جنايـــة إذاون ــــتك        - 

(سنة  إذا كانت قيمة محل الجريمة 20سنة إلى عشرين ) (10)و عقوبتها السجن المؤقت من عشرة

دج ، و السجن المؤبد إذا كانت القيمة  10.000.000دج و تقل عن  5.000.000تعادل أو تفوق 

اقب الجاني في كل ــــعـلاوة على الحبس أو السجن يــــــــو ع، دج أو تفوقه10.000.000تعادل مبل  

    1دج.2.000.000دج إلى 50.000ة أو جنحة، بغرامة من ـــايـنـيمة جواء كانت الجر ــــوال، ســـالأح

 امـــه عــوجـــساد بـــفــم الـــمع جرائــة على قــــــريــوهـــلات جــــديــعـــت 06/01ون ــــانــــقــــل الـــد أدخـــقــــل       

قواعد القانون العام بالنسبة  ة الاختلاس بوجه خاص، و ذلك باعتماد المشرع علىـــــو جريم 

الية، بالإضافة ـمـزاءات الـد الجــة مع تشديــبة للحريـات السالـــــوبــقـف العــلطيــتـة و بـــمتابعــراءات الــلإج

 إلى إدراجه لأحكام خاصة بالإعفاء من العقوبات و تخفيضها.  

شددت في العقوبات عكس ما كان معمول أنها  الفساد نجدمن قانون  29و بالمقارنة مع المادة      

 العقوبات.من قانون  119به سابقا حسب نص المادة 

من قانون العقوبات الملغاة  119وعليه يمكن القول أن  أهم التعديلات التي طرأت على المادة       
 تتمثل في:

 ررة سابقا.ـــقـعقوبة الإعدام التي كانت م إلغاء -      

تحديد العقوبة حسب القيمة المادية للمال المختلس، و التي كانت لا تفوق مبل   -      
دج في ظل القانون السابق،حيث أضافت شرط  : إذا كان الجاني رئيسا أو عضو 10.000.000

 مجلس الإدارة أو مديرا عاما لبنك أو مؤسسة مالية  يطبق عليها قانون النقد و القرض. 
                                                           

 .120هنان مليكة،المرجع السابق،ص - 1
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حسب كل حالة من حالات الاختلاس.)كالحالات المنصوص عليها في المواد  تحديد الغرامة المالية -

 (.من قانون النقد و القرض  133 -132

ة من الفساد و مكافحته  الذي عرف مجموعة من الأحكام و الإجراءات التي ـــــــــأما في قانون الوقاي   

ا ، و ما ميزه هو تخليه عن العقوبات الجنائية ــــقون العقوبات سابــــري في قانـــرع الجزائــلم يعهد بها المش

 1.و استبدالها بعقوبات جنحية 

تنطبق هده القاعدة على كافة صور جرائم الفساد و على جميع الجناة بصرف النظر عن رتبهم عدا  

 2الحالة التي يكون فيها الجاني يشغل منصبا قياديا في الإدارة العامة لبنك أو مؤسسة مالية.

 لمرتكبي جريمة الاختلاس العقوبات المقررة لمطلب الثاني:ا

ات الأصلية ــوبـعقـي حكمه للـا فـلاس و مـتـة الاخـحـنـدان بجـمـعي الـيـعرض الشخص الطبــيت          

 و التكميلية حسب ما نص عليه المشرع الجزائري في قانون الفساد.

 العقوبات المقررة للشخص الطبيعي الفرع الأول:

 : العقوبات الأصليةأولا
( 02من قانون الفساد على جريمة لاختلاس : ب : " الحبس من سنتين) 29تعاقب المادة           
 دج.1.000.000.00 دج إلى200.000(سنوات و بغرامة مالية من 10إلى عشر)

كان الجاني رئيسا أو عضو مجلس إدارة أو مديرا عاما لبنك أو مؤسسة مالية يطبق عليه   و إذا -
 القانون المتعلق بالنقد و القرض.

                                                           

 .121هنان مليكة،المرجع السابق،ص - -
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إلى  دج500.000ة من ـــيـالـة مـرامـسنوات و غ (10) رـشـى عـوات إلـــنـس (05) ســمـس من خــــالحب/  1
 (.من قانون النقد و القرض 132الجريمة )المادةدج إذا كانت قيمة الأموال محل 10.000.000

إذا كانت قيمة  دج50.000.000 إلى  دج20.000.000 السجن المؤبد و غرامة مالية من  /2
 1. (من قانون النقد و القرض 133دج أو تفوقها )المادة 10.00.000الأموال محل الجريمة تعادل 

 :العقوبات التكميليةثانيا
تكون العقوبات المعدلة بموجب قانون  09الـــمـادة ي ـا فـهـوص عليـمنصـات الــــوبـــو هي العق     

 إلزامية أو اختيارية
 ة ـــــــلاثـــو هي ث / العقوبات التكميلية الإلزامية:1

ا ـهـوص عليـصـة المنـة و العائليـيـة و المدنـيـوق الوطنـحقـن الـر مــق أو أكثـمن ح انـحرمـال  أ/
 :المستحدثــــة 01ررــــمك 09في المادة 

وق الوطنية و المدنية ـــــة الحرمان من الحقـوبـعق على 02رقمند ـي البـف 01مكرر  09ادة ــنصت الم        
 المستحدثة مضمون هذه الحقوق و تتمثل في : 01مكرر  09حددت المادةحيث و العائلية 

 الانتخابية.من جميع الوظائف و المناصب العمومية أو إسقاط العهدة  العزل أو الإقصاء -
 الحرمان من الحق في الانتخاب و لترشح و من حمل أي وسام .-

لتولي مهام مساعد محلف أو خبير أو الإدلاء بالشهادة على عقد أو أمام القضاء إلا  عدم الأهلية -
 على سبيل الاستدلال.

لأسلحة ، و في التدريس ،أو في إدارة مدرسة أو لخمة في مؤسسة للتعليم الحرمان من الحق في حمل ا-
 بصفة أستاذ أو مدرس أو ناظر.

 عدم الأهلية للإضلاع بمهام الوصي أو المقدم.-

 2سقوط حقوق الولاية كلها أ بعضها.-
 القانوني:ب/ الحجر 

                                                           
 .44أحسن بوسقيعة ، المرجع السابق ، ص - 1
سنوات على الأكثر،تسري 10ا بهذه العقوبة في حالة الحكم بعقوبة جنائية ،و تكون مدة الحرمان ب ـوبـمحكمة وجـر الــتأم - 2

 من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
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مكرر    09 القانوني،فيما نصت المادةعلى عقوبة الحجر  01البند رقم  09نصت المادة              

على أنه: في حالة الحكم بعقوبة جنائية تأمر المحكمة  2006المستحدثة إثر تعديل قانون العقوبات في 

وجوبا بالحجر القانوني، و الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ 

 أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.العقوبة الأصلية ،و تبعا لذلك تدار 

 

 

  ج/المصادرة الجزئية للأموال:

 ، تـأمــرةــــايـنـاب جـــكـة بارتــــة الإدانــــالـفي حه:" ــــــعلى أن 01مكرر 15ادة ـــنصت الم          

ت أو كانت ستستعمل لتنفيذ الجريمة أو التي ــــــــــلـمـي استعـاء التــــة بمصادرة الأشيــــالمحكم

أة مرتكب ــت لمكافــملــرى التي استعـــكذلك الهبات أو المنافع الأخ  منها، وتحصلت 

 1.الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية

 : / العقوبات التكميلية الاختيارية2

بات التكميلية الاختيارية المتمثلة في: يجوز للجهات القضائية الحكم على الجاني  بالعقو              

تحديد الإقامة، المنع من الإقامة،المنع من ممارسة مهنة أو نشاط،إغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا،الحضر 

من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع،الإقصاء من الصفقات العمومية،سحب أو توقيف 

 صدر رخصة جديدة،سحب جواز السفر.اقة أو إلغائها مع المنع من استيرخصة الس

                                                           
 .44السابق، صأحسن بوسقيعة،ـ المرجع  - 1
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سنوات عدا تعليق أو سحب رخصة السياقة و سحب جواز (10)و لا تتجاوز مدة العقوبة عشر 

 1سنوات. (05السفر التي لا تتجاوز مدتها خمس)

 الفرع الثاني: العقوبات المقررة للشخص المعنوي

بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من قانون مكافحة الفساد  53مادة ـي الـمشرع فـر الــأق

 عن جرائم الفساد بوجه عام، وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات.

 أولا: الهيئات المعنية بالمسائلة الجزائية:

مكرر من قانون العقوبات، الشخص المعنوي الخاضع  15يسأل جزائيا، طبقا لنص المادة             

لقبيل المؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات ذات رأس مال مختلط للقانون الخاص، و من هذا ا

 و المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومية.

لا تسأل جزائيا الدولة و الجماعات المحلية و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام   بالمقابل،و 

 كالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

ار ـبـاعتـاؤل بـسـت مـحـل (EPIC)اري ـــع الصناعي و التجــــة ذات الطابــــوميـمـعـؤسسات الـــمـقى الــو تب

 أن هذه المؤسسات تخضع للقانون الخاص في علاقتها مع الخواص.

و يشترط لمسائلة الشخص المعنوي أن ترتكب الجريمة لحسابه من طرف أجهزته، كالرئيس، المدير العام 

 المساهمة ،أو ممثليه الشرعيين ، كالرئيس و المدير العام للشركات المذكورة. و مجلس إدارة شركات

 زاء ــــــــــــثانيا: الج

                                                           
 .47أحسن بوسقيعة،ـ المرجع السابق، ص  -  1



 
66 

مكرر  18ص المعنوي المدان بجنحة الاختلاس للعقوبات المقررة في المادة ـشخـرض الـــعـيت            

 من قانون العقوبات، و هي كالآتي:

 ( الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا 05)  إلى خمس مرات (01) اوي من مرةـــــــغرامة تس

دج،) و هو الحد  1.000.000للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي، أي غرامة تتراوح ما بين 

)و هو ما يعادل مس مرات الحد  دج5.000.000و  الأقصى المقرر جزاء لجنحة الاختلاس(

 1الأقصى(.

 

 

 تي بيانها أو أكثر:إحدى العقوبات التكميلية الآ 

 .حل الشخص المعنوي 

  سنوات. 5غلق مؤسسة أو إحدى فروعها لمدة لا تتجاوز 

  سنوات. 5الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز 

 ا أو لمدة ـهائيـر نـاشـبـر أو غير مـاشـكل مبـتماعي، بشـي أو اجـنـاط مهـشـزاولة نـمنع من مـال

 سنوات. 5لا تتجاوز 

 الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها. مصادرة 

 .2تعليق و نشر حكم الإدانة 

                                                           
1
 47سن بوسقيعة،ـ المرجع السابق، صأح  -  

 .47، صنفسهسن بوسقيعة،ـ المرجع أح  -  2
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  سنوات، و تنصب الحراسة على ممارسة  5الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز

 النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.
1 

 ير المشروعةالفرع الثالث:مصادرة العائدات و الأموال غ
جة ـناتـلاة ـمشروعـر الـوال غيـدات و الأمـعائـادرة الـصـضاء بمـقـوم الـــقـي يـة الجانـــــد إدانـــنع            

م من ـــــــــيفه ن النية،ـر حسـغيـوق الـقـدة أو حـاع الأرصـرجـالات استـاة حـراعـمة، مع مـعن ارتكاب الجري
 يستنـــــــد "، و يجبأن الأمر بالمصادرة إلزامي حتى و إن خلى النص من عبارة"  50ادة ــــــنص الم

وال ــــد الأمــــوص تجميــــــصـبخ..." .يمكنارة "ــــبــتاءت بعـــــي جـى التـرة الأولــــفقـال 51 ادةـــــمـك من الـذل
ة ــــوبات التكميليــلعقامن نفس القانون باستعمال نفس العبارة، بخصوص  50إلى المادة  وحجـزها، و 

ة ـــل المشرع بشأن مصادرة العائدات و الأموال غير المشروعــادرة في حين استعمـــل المصـــالتي تشم
تعلق الأمر بالعائدات و تبعا لذلك تكون المصادرة إلزامية إذا " ة...ـــــة القضائيـــر الجهـــــأمـــت ارة"ــــــــعب

في الحالات الأخرى كعقوبة  "جوازية"ر المشروعة الناتجة عن ارتكاب الجريمة ، و تكون ـــو الأموال غي
 تكميلية.

 : الرد و إبطال العقود و الصفقات و البراءات و الامتيازاتالرابعالفرع 

 أولا: الرد        
تم اختلاسه أو إذا استحال رد المال كما  اتحكم الجهة القضائية عند إدانة الجاني، برد م             

قلت الأموال ـتـى و لو انـحكم حتـذا الـق هـبـطـنـح و يـة أو ربـعـفـه من منـل عليـة ما حصـمـهو برد قي
ت الأموال ــيـقـ إن بو يستوي في ذلك حتى ،ه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره عإلى أصول الجاني أو فرو 

يفهم من سياق النص أن الحكم  (، و3ف  51على حاله أو وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى )المادة 
 2".يجببالرد إلزامي حتى و إن خلى النص من عبارة "

 ثانيا: و إبطال العقود و الصفقات و البراءات و الامتيازات
                                                           

 .48، صنفسهأحسن بوسقيعة،ـ المرجع   -1
 

2
،المؤرخ في 14مكافحته،ج.ر.ج.ج،عالمتعلق بالوقاية من الفساد و  06/01من القانون  02الفقرة 51المادة  - 

08/03/2006. 
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القضائية التي تنظر في الدعوى العمومية التصريح من قانون الفساد للجهة  55أجازت المادة        

ببطلان كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه من ارتكاب إحدى جرائم 

 1الفساد و انعدام آثاره، و هو بذلك حكم جديد لم سبق له مثيل في القانون الجزائي الجزائري.

ص الجهات القضائية التي تبت في المسائل المدنية و ليس ود من اختصاـــــال العقـــيكون إبط فالأصل

 من اختصاص الجهات التي تبت في المسائل الجزائية.

و تقادم  الأعذار المخففة للعقوبة  و الظروف المشددة والإعفاءات: الثالثالمطلب 
 العقوبة

 الفرع الأول : الظروف المشددة
(سنة، إذا كان الجاني 20سنوات إلى عشرين )(10تشدد عقوبة السجن لتصبح عشر )             

 ( كالآتي:06/01من القانون  48من إحــدى الفئات المنصوص عليها في المــادة )

على قضاة النظام العادي  ، علاوةالذي يشمل Magistratوم الواسع ـــــــبالمفه اضي:ـــــــــــالق -1

 لبلديات.امجلس لمحاسبة وأعضاء مجلس المنافسة،و أيضا الوزراء و الولاة و رؤساء  قضاةالإداري،و 

ذين : و يتعلق الأمر بالموظفين المعينين بمرسوم رئاسي الموظف يمارس وظيفة عليا في الدولة -2

لمؤسسات اوزارة أو ما يعادل هذه الرتبة في ـــــيشغلون على الأقل وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية لل

 العمومية أو في الإدارات غير الممركزة أو في الجماعات المحلية.

الترجمان -:يتعلق الأمر بالموثق و المحضر القضائي و محافظ البيع بالمزاد و المترجمضابط عمومي -3

 الرسمي.

                                                           

.51أحسن بوسقيعة،المرجع السابق،ص - 1
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ا ـهـيـوص علـمنصـات الـئـى إحدى الفـي إلـمـتـوهو الذي ين1: ط أو عون الشرطة القضائيةــضاب -4

من قـانــون الإجراءات الجزائية، و يتعلق الأمر أساســا بـرؤساء المجالس الشعبية  15في المادة 

البلدية،ضباط الدرك الوطني،محافظي و ضباط الشرطة و ضباط الجيش الشعبي التابعين للمصالح 

 2العسكرية للأمن.

اء الأقسام و المهندسين ــــالأمر برؤس قـــيتعل ات الشرطة القضائيــة:ـــــارس بعض صلاحيــــمن يم -5

 21ين المختصين فــــي الغــــابات و حمـــاية الأراضي و استصلاحهـــا)المـــادة ــــنيـو الأعوان الفنيين و التق

.ج( كأعوان إمن ق. 27)المادة  وان الإدارات و المصالح العموميةـــ.ج( و بعض الموظفيـــــــــن و أعإق.

أعــوان الضرائب و الأعــوان التابعين لوزارة التجــارة المكلفين بضبط و معـاينــة المخالفــات الجمارك و 

 المتعلقـة بالمنافســة و الممارســات التجــارية 

يقصد به الموظف التابع لإحــدى الجهــات القضائية و المصنف في الرتب  موظف أمــانــة ضبــط: -6

رئيسي ،كاتب ضبط،مستكتب الضبط،دون باقي الموظفين التابعين  الآتية: رئيس قسم،كاتب ضبط

 يشغلون وظائف بأمانة الضبط. كانواللأسلاك المشتركة حتى و إن  

:و هي هيئة تم إحداثها بموجب المادة عضو في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحة -7

 مكافحة.المتعلق بالوقاية من الفساد و  2006-02-20من القانون  17

ــام ـا و قــــيــومــــــا عمـــــنـيــي أمـجانـان الــــة إذا كـــايـى جنـول إلـــحـتـــة و تــــوبـــــقـعــدد الــــــشـا تــــمـك            

كتابة الضبط ي  ـات أو فـحفوظـي المـة فــــفوظـــدات محـــــلات أو سنــــد أوراق أو سجـــــديـــلاف  أو تبـــــبإت

                                                           
يقصد بعون الشرطة القضائية :موظفي الشرطة و رجال الدرك الوطني و مستخدمي مصالح المن العسكري،الذين ليست لهم  - 1

 ج..إ.من ق 19صفة ضابط الشرطة القضائية حسب نص المادة 
 .45المرجع السابق، ص  أحسن بوسقيعة، -  2
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تكون العقوبة في هذه الحالة :السجن  و ة،ـذه الصفـهـه بــيـة إلـــلمـة أو مسـعموميـات الــتودعـي المسـأو ف

 1سنة . (20سنوات إلى عشرين ) (10المؤقت من عشر)

 من العقوبة المخففة الأعذار الإعفاء والفرع الثاني: 

ا على أنها حالات محددة ـهـتـات، حيث عرفـــوبـقـون العـانـمن ق 52ادة ـمـا الـــهينصت عل             

في القانون على سبيل المثــــال لا الحصــــر يتــرتب عليها مع القيام بالجريمة المسولــــة إمــا عدم عقاب 

 المتهم،إذا كانت أعذار معفية و إما  تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة.

فف المسؤولية القانونية عن الجاني بإعفائه من العقوبة أو بتخفيفها لنظام يمحو أو يخاو عليــه فإن   

حسب الحالـة بالرغم من ثبوت إدانته ، و ذلك ليس راجع لانعــدام الخطأ أو لبساطتـه ، و إنمــــا يرجع 

من القــانون  49، و نصت المـــادة  لاعتبــار وثيقة الصلــة بــالسيــاســـــة الجنائـيـــــــة و بالمـنفـعــــــة الاجتماعـيـــــة

المتعلق بالوقـايـة من الفســاد و مكافحته على عذرين من الأعــذار القانونية،يسمح إحداهما الإعفــاء 

 من العقوبة نهائيا و الآخر بتخفيفها . 

 أولا: العذر المعفي من العقوبة

فاعل أو الشريك ـة الـوبـقـعفي من العـذر المـمن العد ـستفيـمعفي، يـمبل  الـذر الـي عـل فـمثـتـمـو ال      
د ــــــاعــــة و ســمــريـجـن الـــة عــــيـــمعنـات الـــهـجـة أو الـــــيـــة أو القضائـــــات الإداريــطــــــلــســــ  الــــــلـذي بـــال

راءات ـــرة إجــشـــابــل مـــ  قبــرط أن يتم التبليـــــــــــتـم ، و يشـــــــهــتـــرفـعـا و مـــــــهـــــيـكبـرتـن مـــف عـــــكشـعلى ال
 ل تحريك الدعوى العمومية.ـــــبـة ،أي قـــــــعـمتابـال

 ثانيا:العذر المخفف من العقوبة:
                                                           

 .ق.ع.جالفقرة الثانية من  158المادة  - 1
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إلى النصف الفاعل ة ـــــوبــقـف العـفيـد من تخــــيــ  المخفف،يستفـمبلـلاذر ـمى عـو ما يســو ه            
د مباشرة إجراءات في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص ــــــد بعــأو الشريك الذي ساع

د مباشرة المتابعة تظل مفتوحة إلى أن تستفيد طرق ــــة، و مرحلة ما بعـــــالضالعين في ارتكاب الجريم
 1الطعن. 

 : تقــادم العقـوبــة:لثالفرع الثا
في فقرتيها  01-06من القانون  54ــق على جريمـــــة الاختلاس ما نصـــت عليه المادة تطبــــ         

الأولى و الثانية،الفقرة الأولى بخصوص عدم تقــادم العقـوبــة في جــرائـــم الفســاد بـوجــه عــام في حالــة مــا 
قانون انيـة فتنص على تطبيق أحكــام إذا تــم تحويل عائدات الجريمة إلى الخــارج ،أمــا الفقـــرة الث

.ج(، نجد إق. 614ى  المادة )ـوع إلـرجـالـ، و بافـمذكورة سالـة  الـحالـر الـي غيـف الإجـراءات الـمدنيـة
ي  ــنهائـحكم الـدار الـخ إصـــاريـن تـداء مــتـوات ابــسن 5و ــح هـنـجـة للـــبـة بالنســــوبــقــعـال ـيادم فـــقــتـــأن ال

لكن في حالة ما إذا حكم بمدة أكبر من خمس سنوات و هو ما ينطبق في جريمة الاختلاس فإن مدة 
 2تقادم العقوبة تساوي هذه المدة.

 العقوبات المقررة للمساهمين في جريمة الاختلاس و تعدد الأوصافالمطلب الرابع:

 الفرع الأول: المشاركة في جريمة الاختلاس

ر الاشتراك في ى نجد أن المشرع حصـه الأولــرتـقـي فـساد فـفـون الــمن قان 52ادة ـمـص الــنـل اـــقـطب       
القيام بمساعدة على ارتكاب الأفعال التحضيريــــــة و المـنـفــذ للجريـمة، فالشريك لا يساهم مباشرة في 

يعرف  1966المؤرخ في جوان  156-66الجريمة لكنه يساهم بصفة ثانوية، و الشريك في ظل الأمر رقم 
يعتبر شريكا في الجريمة من ثم يشترك اشتركا مباشرا، و لكنه ساعد بكل الطرق أو على أنه:" 

                                                           
 .278،ص 2007، الجزائر، 4أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ،ط -  1
،دار 2،ج -التزوير والأعمال،جرائم المال الفساد،جرائم جرائم -الخاص، الجزائي القانون في بوسقيعة،الوجيز أحســن -  2

 .47ص ،2010، 10ط  هومة،الجـزئـر،.
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عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية  أو المساهلة أو المنفذ لها مع 
  1"علمه بذلك

 حيث يعتبر شريكا كل من قام بالأفعال التالية:

حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التحديد أو إساءة استغلال السلطة أو الولاية  -

 أو التحايل أو التدليس الإجرامي أو أعطى تعليمات لارتكابه.

كل من ساعـــد بكافـة الـطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية  -

 ه بذلك.أو المسهلة أو المنفذة لها مع علم

 و للحكم على الشريك في جريمة الاختلاس يجب أن تتوافر ثلاثة أركان و هي:

 ارتكاب الفاعل الأصلي جريمتي الاختلاس في لقانون العام و القانون لخاص بكل أركانها. -

من قانون  42ارتكاب الشريك للعمل المادي المكون للاشتراك  و هذا طبق لنص المادة  -
 العقوبات.

 الجنائي للشريك و هو نية الاشتراك.القصد  -

من قانون العقوبات و التي جاء نصها كما  44أما عن عقوبة الشريك، نصت عليها المادة      
 يلي:

يـعـاقـــب الشـريـــك فـي جنـايـــة أو جنـحة بالعقـوبـــة المـقـــررة للجنــايــــة أو جنـحــــــــــة بالعقوبــــة " 
لجناية أو الجنحة ، و لا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف المقــــــررة ل

 العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف."

                                                           

دل و ــعـــات المــوبــــــقـون العـــانـبقق متعلـال 08/06/1966ي ــؤرخ فـــــالم 66/156ر رقم ــــــلأم،ا ق.ع.جمن   42المادة   - 1 
 .11/06/1966، المؤرخ  في 49،ج.ر.ج.ج،ع المتمم
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 لكن صــفــــة الـجانــــي يجب أن تــــتـــوافـــــر فــي الــفـــاعـــل الأصلي حـتـى تـــقــــــوم علـيـــــه جـريــــمـــــة
الاختــــــــلاس ، و بالتالي ليست ظرفــا من الظــــروف الشخصيـــــة أو الـموضوعيـــــــة التي نصت عليها 

ون العـقـوبـــــــــات السالف ذكرها، فعندما تتوفر صفة الجاني في الشريك دون الفاعل من قـــــان 44المـــــادة 
الأصلي ،هـنـا لا يمكن الـقـول أنـها جريمـة الاخـتـلاس لـعدم  توافر الركن المفترض،أي صـفـة الـموظـف في 

الأمانة،إذ يتابع  الفاعل الأصلي،في حين أنه يمكن أن تتحقق أركان جرائم أخرى كالسرقة أو خيانة
 1 المساهم في الجريمة حسب حالة الاشتراك في  السرقة أو خيانة الأمانة.

ق ـــالمتعلمن القـانــــــون  48أمـــــــا عن الظـــــروف المـشــــــــددة المنصـــوص علـيـهـــــا فـي الـمادة         
 روف شخصية لا تتعلق لا بالفاعل و لا بالشريك.هي عبارة عن ظ مكافحتهة من الفساد و ــــايـــوقــبال

ج بعض ــــــمن قانون الفساد في فقرتها الثانية، يمكن أن نستنت 44و عليه و حسب نص المادة      
 الاحتمالات لجرم المشاركة في الاختلاس و هي:

احتمال أن يكون الشريك موظفا أو ما في حكمه، إذ تتحقق الجريمة في الشريك و يعاقب  -
 بنفس العقوبة المقررة للفاعل.

ــه صفـــــــة الموظــف أو من فـي حكمــه  ـك من عــــامـــــــة النــــــاس لا تتحقــــق فيـــــا قــــــد يكون الشريــمكــ-

 2في هذه الحالة نلجأ إلى القواعد العامة للاشتراك.

بالنظر إلى الاحتمالات السابق ذكرها ،يطبق من قانون العقوبات و  44وع  إلى نص المادة ـــــو بالرج

ا ـامـالا عـمة مــمكرر إذا كان المال محل الجري 382ادة ـمـفاعل الأصلي حكم الـة على الـالـذه الحـي هـف

رف ـــــذا الظـــــم بهــــلـعـم أو لا يـــلـان يعـــا إذا كــكا بحسب مــباره شريــو يطبق هذا الحكم باعت

 عموميا. مالاي،أي كون محل الجريمة ـــــالموضوع
                                                           

 .159بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،المرجع السابق،صأحسن   - 1

يـعـاقـــب الشـريـــك فـي جنـايـــة أو جنـحة بالعقـوبـــة المـقـــررة للجنــايــــة أو جنـحــــــــــة بالعقوبة "  :ق.ع.ج من  44المادة  - 2
ي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا المقررة للجناية أو الجنحة ، و لا تؤثر الظروف الشخصية الت

 بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف."
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 الفرع الثاني: الشروع في الاختلاس
ما يسمى بالشروع في جريمة اختلاس المال،و بالتالي اختلفت الآراء في إمكانية وجود 

 انقسمت الآراء  إلى اتجاهين:
 الاتجــاه الأول:

أن  ثأصحاب هذا الاتجــاه أن الشروع في جريمة الاختلاس غير متصور، حي يـــــــرى            
ـــــه جريـمـة الاخـتــلاس جـريـمـــة مـاديـــــة و الـفـاعـــل للاختـــــلاس يـــقــــوم بــــهــــذا الـفـــعــــل الـــذي يكشف في

 جريمة الاختلاس.عن نيـــــــــــــة التملك، لذلك فإن الشروع غير متصور في 

و بعضهم استند على أن السيطرة الفعلية على الشيء متوافرة عند الجاني و عليه فان نية حيازته للمال 

 1هي التي تحدد و على سبيل القطع وقوع الاختلاس من عدمه و هو أمر لا يحتمل التجزئة.

 : الاتجـاه الثـاني

الرأي الأول مبررين ذلك على أن نشاط الجاني يفترض سلوك  هد فقهاء هذا الاتجاــــــقـينت            
و نتيجة و إذا كانت النتيجة تتوقف على نية الجاني في تملك الشيء فان القانون لا يعاقب على النوايا 

 1و إنما يعاقب على   السلوك و الأفعال التي تصدر من الجاني .

 الفرع الثالث : مسألة تعدد الأوصاف
في صورة اختلاس  الأموال أو السندات أو الأوراق أو أي محررات  الأوصاف تعدد  يتحقق         

أخرى تتضمن التزاما أو إبراء للذمة، أو تبديدها أو احتجازها بدون وجه حق أو استعمالها على نحو 
غير شرعي، من قبل الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين العامين لبنك أو مؤسسة مالية 

 ة.عمومي
فهــــــذا الـفـعل يــشكل من جهــــة، جنـحة اخـتـــــلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي و ما 

من قانون مكافحة الفساد على أساس أن صفة  الموظـــف  29في حكمه المنصوص عليها في المادة 

                                                           

 .43أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام،المرجع السابق،ص   - 1 
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ا تتوفر هذه الصفة الـعـام تتـوفر في مسؤولي البنوك العمومية ،باعتبارها مؤسسات عمومية اقتصادية، كم
 في مسؤولي المؤسسات المالية العمومية.

و من جـهــة أخـرى يـشكل هـذا الـفـعـــل جنـحـة الاختـلاس أو الــتبـديـد أو الاحتجــاز بدون 

 133 و132وجـه حق أو الاستعمال  على نحو غير شرعي  المنصوص  و المعاقب عليهما في المادتين 

 المتضمن قانون النقد و القرض. 2003 أوت23من الأمر المؤرخ في 

و يثـــــــور التساؤل في هذه الصورة حول القانون الواجب التطبيق، فالأصل أن نتمسك    

 1من قانون العقوبات. 32بالوصف الأشد، عملا بحكم المادة 

،باعتبار أن المادة دج 10.000.000فيكون قانون الفساد في حالة ما إذا كانت تلك القيمة أقل من 

سنوات ( 10)إلى عشر  (01من قانون النقد و القرض تعاقب على هذا الفعل بالحبس من سنة ) 132

 دج. 10.000.000دج إلى  5.000.000و بغرامة من 

باعتبار دج،  10.000.000د و القرض في حالة ما إذا كانت تلك القيمة تعادل ـقـنـلاون ـانـو يكون ق

ة ـــرامــغـو ب بـالـسجــن الـمـؤبــد ـلعـفـذا الـب على هـاقــعـرض تـقـــد و الـقـنـون الـانـمن ق 133ادة ـــمـأن ال

 2دج. 50.000.000دج إلى  20.000.000من 

أما إذا كان الفعل يشكل سرقة استهدفت مالا منقولا تابعا للدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى 

مكرر من قانون العقوبات، تعاقب على هذا الفعل  382من المادة  01المؤسسات العمومية فإن الفقرة 

 بالسجن المؤبد، إذا:

                                                           
 ."أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها يجبمن ق.ع.ج، " 32المادة   -  1
 .53-52،ص  المرجع السابقالخاص، الجزائي القانون في بوسقيعة،الوجيز أحســن  - 2
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  من قانون  354أو 353أو  352ارتكبت السرقة مع توافر الظروف المنصوص عليها في المواد

 العقوبات الأتي بيانها:
  إذا ارتكبت السرقة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات

أو البائع أو في نطاق السكك الحديدية و المحطات و الموانئ، و لمطارات و أرصفة الشحن أو التفري  

  العقوبات.من قانون  353و ذلك إذا اقترنت السرقة بظرف من الظروف المشار إليها في المادة 

 من قانون العقوبات ، فقد جاء فيه مايلي: 354أما عن نص المادة 

" يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرف 
 من الظروف الآتية:

 .إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به 

 .إذا ارتكبت السرقة ليلا 

  بواسطة شخصين أو أكثر.إذا ارتكبت السرقة 

  إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر من الخارج أو من الداخل أو عن طريق مداخل
حتى و لو وعت في مبنى غير مستعمل  تحت الأرض أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر الأختام

 للسكن.
 حريـق أو بـعـد انـــفــجار أو انــهـيــــار أو زلـــزال أو فـــيـضان أو غــــرق  إذا ارتـكـبـت الـسـرقـــة أثـنـاء

 أو ثورة أو فتنة أو أي اضطراب آخر.
  على أحد الأشياء المعدة لتأمين سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي إذا وقعت السرقة

 1أو الخصوصي.

 

 

 
                                                           

.53-52أحسن بوسقيعة،المرجع السابق،ص   -  1  
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 خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــة

لا بد لقيام  جريمة اختلاس الأموال العمومية من توافـر أركانـها الثـلاث ، الركن المفترض        

 06/01و هو صفة الجاني، من حيث أنه موظف عمومـي نصت عليه المـادة الثانيـة من القانـون 

منه ،و الركن المادي المتمثـل في فعـل  29المتعـلـق بالوقايـة من الفسـاد و مكافحته و نص المادة 

الاختلاس و محـل جريمـة الاختلاس مع وجود علاقـة  الجانـي بمحــل الجريمـــــــة،من حيث توافــــر صلـــة 

ث و الأخير ، و هو الركن المعنوي الذي السببية بين حيازة الجانـي للمال و بين وظيفته و الركــن الثالـ

يقوم بتوافر القصد العام ، أي علم الموظف بأن المـال الذي سلـــــــم إليه كــــــان بحكم وظيفتـــــه و ليــــــــس 

ـنــــصــر شخــصي له إلا الحيـازة الناقصـــــــة،كما يـجب أن تتــــجـه إرادتـــــــه إلى الاختـــــــــلاس ، و هــــــو عـــ
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" ، فاجتماع كل هذه العناصر يشكل قيام ة التملكــــ"نييصــــدر عن الجــــــانـــي )القصــــد الخــــــــــاص( أي 

 جريمة الاختلاس المنصوص عليها في قانون الفساد.

ئم الواقعة لقد سـن هذا القانـون من أجل وضع آليات لمكافحة الفسـاد و بالتالي مكافحة الجرا     

 و عليه و بعد دراسة هذا الموضوع، يمكن استخلاص مجموعة من النتائج كما يلي: على الأموال،

لاس بصفة خاصة من ـمة الاختـام، بصفة عامة و جريـعـال الـمـة على الـعـواقـجرائم الـأن ال -1

التنمية و تأثير أكبر المشاكل التي تواجها الدول و خاصة النامية منها، لما له من إعاقة لسير 

 على الوضع السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي للدولة

أن جريمة الاختلاس، أصبح ينظر إليها أنها مشكلة عالمية مثلها مثل بقية الجرائم الواقعة على  -2

 الأموال.

جريمة لاختلاس جريمة معاقب عليها بعقوبات صارمة، كونها تمس بالسيادة الوطنية ووحدة  -3

 .ة الدولة الجزائرية أمام المجتمعات الأخرىالمجتمع و كرام

تلاس لما لها من أثر كبير على ـة الاخـمـائم على جريـقـجاني أو الـجزائري الـرع الـمشـرم الـج -4

 الاقتصاد الوطني.

ة من ـــايـوقـالمتعلق بال 01-06توسع المشرع الجزائري في تحديد مفهوم الموظف العام في القانون  -5

 ( عـنـه فـي الـمـفـهـوم الـتـقـليدي المعروف في القانون الإداري. 02)الـمـادة  الفساد و مكافحته

كمـــا وسع الـمشـرع الجـزائري من خلال محـل الاخـتـلاس لـيـشمل على جـمـيــع الأمــــــوال و    -6

 " ، علىوالفقرة " 02الأوراق و الأشيــاء حتى و لو كان لها قيمة معنوية، حين نص في المادة 

 تشمل  حتى العقارات و التي تحميها نصوص أخرى من أي اعتداء يقع عليها.أن الأموال 
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اط و ــقـنـب الـلـي أغـان فـــتركـخاص تشـاع الـطـقـأو ال ماـعـاع الـطـقـي الـة الاختلاس فـــــــمـجري -7

ون ـــانـــينظمهما قالأحكام ،حيث أنما تنظمان نفس المادة الإجرامية وهي اختلاس الأموال ،كما 

 ق بالوقاية من الفساد و مكافحته(.ــعلـمتلـا  01-06رقـــــم  ون ـــــانـقـال اد )ــــسـفـون الـــــهو قان دواح

إفــــلات الموظفين و المسؤولين من العقاب رغم ارتكابهم أفعال غير مشروعة و ذلك   -8

 لاستغلالهم الثغرات القانونية.

و من الناحية الاجتماعيــــــــة، نجـد أنهـا تؤثــــــــــر على المجتمـع من حيث انتشـار البطـالـة من جـراء       

العجـز و إفــلاس المؤسسـات بسبب عمليـات الاختلاس الواقعـة من طـرف موظفيـها الذين يشغلـون 

 م بحكم وظائفهــم.   مناصـب و يستغلــونهـا من أجــل اختلاس الأمــوال الموكولــة له

و بالرغـم من العقـوبــات المقـررة قـانونـا من أجــل الردع و الحـد من هـذه الجريمة إلا أنــه مــازال   

هنــاك قصــور في مكافحتهــا ، لوطبقنا هذه العقوبات تطبيقا قويا وشديدا لما كثرت جرائم 

 .عليهالاختلاس والاعتداء على المال العام ولا تجرأ احد 

فالمطلوب الآن من الجهات القضائية التشدد في تطبيق العقوبات ليس على جريمة الاختلاس      

فقط بل على جميع الجرائم حتى نوجه ضربة قوية للفاسدين ولناهبي المال العام ومختلسيه وحتى نقيم 

 دولة القانون والمؤسسات وحتى نعيد الهيبة للمؤسسة القضائية.    

يجب توقـيـــــع أقــــصــى العقـوبات على مرتكبيهــا ، و ذلـك بإعــادة النظــر فـي ما يسمــى ب و عليــــه 

، فكما أحسـن المشـرع في وضع الظـروف المشــددة أصبــح لـزامـا عليـه أن يوقـع   تخفـيف العقوبـة""

ون ـانـوجب قـمـررة بـــقـالم أقصـى العقوبـات دون تخفـيفـهـا. إن التـطبيق الصارم و الشديد للعقوبة
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ب على الجهات ـمستمرة، تحد من كثرة الاعتداء على المال العام، و عليه يجـة الــــابـرقـاد مع الـفسـال

 في تطبيقها للعقوبات من أجل الحد من الفساد بمختلف صوره. دشدـة أن تـضائيـقـال
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 قائمة المراجع و المصادر:
 القرآن الكريمأولا: 

 ثانيا: الكتب
ن رصــــيد، و ة و الشــــيك بــــدــــــــة الأمانـــــــروس،جرائـــــم الســــرقات و النصــــب و خيانـــمد أبــــو الـأحــــ .1

 .2001الكتاب الثاني،المكتب الجامعي الحديث،الإسكندرية،

-أنور العمروسي، الدكتور/أمجد العمروسي،الشرح و التعليق على جرائم الأموال العامة، - .2
،دارالعدالة،الطبعة -الأضرارالعمدية،الغدر،التريـح،التسهيل،الاستيلاء،الاختلاس،الرشــوة

 .2005الرابعة،القاهرة،

أحسن بوسقيعة،الوجيـز فـي القانــــون الجزائـي العــام، دار هومــة ،الطبـعـة الرابــعة،الـجزائر،    .3
2007. 
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جرائم الفساد،جرائـــــم المــــــــــال و  -الخاص،أحسن بوسقيعة،الوجيـز فـــــــي القــانــون الجزائـــري  .4
 .2010،الجزء الثاني،دار هومة،الجزائر، -الأعمال،جرائم التزوير

جرائــم الـمــــال و  -أحسـن بوسقيـعـة،الوجيــز فــي القــانــــون الجزائي الخاص،جرائــم الفـساد، .5
 .2007زائر،،الجزء الثاني،دار هومة،الج -الأعمال،جرائم التزوير

 .2005أعمر يحياوي،نظرية المال العام،، دار هومة ،الطبعة الثانية،الجزائر، .6

 .1986/ رمسيس بهنـام،الجرائـم المضـرة بالمصلحـة العموميـة،منشـأة المعرفة الإسكندرية، .7

، -قانون العقوبات الخاص -سليــمان عبد المنعـــم، الجـرائــم المضــرة بالـمصلحة العـامــة،  .8
 .1993ط.ب.ر، الإسكندرية، 

ن عبــد المنعـــم، قانـــون العقوبــــــات الخــــاص، المــؤسســـة الجامعـيـــــــة للـدراســــات و النشر ــامـــسلي .9
 .1999، 2والتوزيع، بيروت، ط

 .1973،القاهرة، -القسم الخاص -فتحي السرور، الوسيط في قانون العقوبات، .10

، جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال، دار المطبوعات الجامعية، فتوح عبد الله الشاذلي .11
 .2002 الإسكندرية،

، الـــدار الجامعيــــة، -القـــسم الخـــاص-محمـد زكي أبـــو عـامــــــــــــــــر، قـــانــــــون الـعـــقــــوبــــــــــــــــات،  .12
 .1994بيروت، طبعة 

،الوجيز في القـانون الإداري،دراسـة مقارنـة، مطبعـة جامعـة عـين شمـس، محمد سـليمان الطمـاوي .13
1986   . 

، ديـــــوان -القســـــم الخــــــاص-محمـــــد صبحــــــي محمـــــد نجـــــم، شـــــرح قانــــــون العقوبـــــات الجزائـــــري،  .14
 .2005 المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة السادسة،

مقارنة بالقـانون  دراسة-، ةالإداري و علاجه في الشريعة الإسلامي ، الفسادمحمود محمد معابره .15
 .2011،الطبعة الأولى،عمان،-الإداري

محمد مهنا، سياسة الوظائف العامة و تطبيقاتها ضوء مبادئ علم التنظيم، دار المعارف  .16
 .1967 الإسكندرية،
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مليكة هنان،جرائم الفساد، الرشـوة و الاخـتلاس و تكسـب الموظـف العـام مـن وراء وظيفتـه في  .17
نون مكافحــــة الفســــاد الجزائــــري مقارنــــة بــــبعض التشــــريعات العربيــــة ،دار الفقــــه السياســــي و قــــا

 .2010الجامعة الجديدة، الإسكندرية،

، دار الفكـر للطباعـة -مقارنة و قضـاء و تشـريعا دراسة-، نائل عبد الرحمان صالح، الاختلاس .18
 .1999، ، عمانو النشر و التوزيع، الطبعة الثانية

، دار هومة  -دراسة مقارنة-لحماية الجنائية للمال العام، نـــوفل علي عبد الله الدلسي، ا .19
 .2006،الجزائر،

ة  للنشـر ـــــــعبد العزيــز سعــــــــد، جرائـــــم الاعتــــداء على الأمــــوال العـامـــة و الخاصـة، ، دار هوم .20
 .2006و التوزيع، الطبعة الثانية،الجزائر،

، الجـرائم الملحقـة بهـا، دار الحقانيـة لتوزيـع الكتـب القانونيـةعلي عوض حسن، جريمة التبديد و  .21
2005. 

محمد يوسف المعداوي،مذكرات في الأموال العامة و الأشغال العامة، ديوان المطبوعات  .22
 .1984الجامعية،الجزائر،

 

 ثالثا: النصوص القانونية
 النصوص القانونية الدولية: - أ

 الاتفاقيات الدولية: -1

  المعتمدة من قبل الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة  المتحدة لمكافحة الفساداتفاقية الأمم
و المصادق عليها من طرف الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم  2000نوفمبر31بنيويورك بتاريخ 

أبريل  258، المؤرخ في 26،ج.ر.ج.ج،ع 2004أبريل  19المؤرخ في  04/128الرئاسي رقم
2004 . 

 الوطنية:النصوص القانونية  - ب
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الجمهوريـــــة الـجزائريـــــة الـديمـقراطـيــــة الـشعـبيـــــــــــــة  ، الصادر بموجب  1996دستور  ، دستور  - 1
 19-08، المعدل بالقانون رقم 1996فيفري  07المؤرخ في  96/483مرسوم رئسي رقم 
 .2008نوفمبر  16،المؤرخ في 63،ج.ر.ج.ج،ع 2008نوفمبر  15المؤرخ في 

 النصوص التشريعية و التنظيمية: -1

 النصوص التشريعية - أ

 القوانين العضوية: -1

  المتعلق بنظام الانتخابات. 12/01/2012المؤرخ في  12/01القانون العضوي رقم 

  المتضمن القانون الأساسي  06/09/2004المؤرخ في  04/11القانون العضوي رقم
 للقضاء.

 الأوامر و القوانين: -2

  المتضمن القانون  الأساسي العام  02/06/1966المؤرخ في  66/133الأمر رقم
 للوظيفة العمومية الملغى.

  الجزائية  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/06/1966المؤرخ في  66/155الأمر رقم
 المعدل و المتمم.

  دل ــعـات المــوبـقـون العـــانـمتعلق بقـال 08/06/1966ي ــؤرخ فـــــالم 66/156الأمر رقم
 المتمم.و 

 المتضمن مهنة المترجمين الرسميين 11/03/1995المؤرخ في  95/13الأمر رقم . 

  ابريل سنة  17الموافق  1427ربيع الأول عام  18مؤرخ في  08-06قانون رقم
 1427محرم عام  29المؤرخ في  02-06، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 2006
ن الأساسي العام للمستخدمين والمتضمن القانو  2006فبراير سنة  28الموافق 

 .العسكريين

 المتضمن مهنة محافظ البيع بالمزايدة. 10/01/1996المؤرخ في  96/02الأمر رقم 

  المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  20/08/2001المؤرخ في  01/04الأمر رقم
 الاقتصادية.
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  المتعلق بالنقد  و القرض. 26/08/2003المؤرخ في  03/11الأمر رقم 

 مهنة الموثق. المتضمن 28/02/2006المؤرخ في  06/02لأمر رقم ا  

  2006جوان  15الموافق ل  1427جمادى الثانية عام 19المؤرخ في  06/03الأمر 
 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.

  المتضمن مهنة المحضر 1991جانفي 08المؤرخ في  03-91القانون رقم. 

  01/12/1990المؤرخ في  90/30و المتمم للقانون رقم  المعدل 48/10القانون رقم 
 المتعلق بالأملاك الوطنية.

  75/58الصادر بموجب الأمر رقم  13/05/2007المؤرخ في  07/05القانون رقم 
 المتضمن القانون المدني. 26/09/1975المؤرخ في 

 النصوص التنظيمية: - ب

 المراسيم الرئاسية: -1

  15/11/2008المؤرخ في  08/365المرسوم الرئاسي رقم. 

 رابعـــــا:القوانين الأجنبية 
 .القانون المدني الفرنسي 

 خامسا: المذكرات

  بشــوني محاد الطاهـــــر،الحمايـــــة الجنائـيــــة للـمــــال الـعــــام،مذكرة التخرج لنيل شهادة ماستر
-2012ورقلة ،دفعة أكاديمي،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ،

2013. 

 ر، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماسترــــالجزائ في ةــــالدول لاكــــأم ي ، إدارةــــــالعرب صحراوي 

-2013جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،دفعة كلية الحقوق و العلوم السياسية ،أكاديمي، ،
2014. 

 : المواقع الالكترونيةسادسا

 المواقع الرسمية: -1
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   موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 :w.w.w.jouradp.dz   http 

 مواقــع أخرى: - 2

 www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=51185. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=51185
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=51185
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 رــوتقدير ـشك
 ـداءـــإهــ

 قائمـة المختصرات
 أ ................................................................................ـدمــــة:ـمق

 06................................ص الـفصـل الأول:ماهية جريمة اختلاس الأموال العمومية
 06.............................ص الأول: مفهـوم جريمة اختلاس الأموال العمومية المبـحث

 06: التعريف اللغوي والشرعي للاختلاس.................................. ص المطـلب الأول
  06.... ص ..........................................تعريف الاختلاس لغة....الفـرع الأول: 
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 07ص  : تعريف الاختلاس شرعا................................................رع الثانيالف
 07ص  : تعريف الاختلاس اصطلاحا و قانونا..................................المطلب الثاني
 07ص  : تعريف الاختلاس اصطلاحا...........................................الفرع الأول
 08ص تعريف الاختلاس قانونا................................................ :الفرع الثاني

 09ص  :التعريف الفقهي و القضائي لجريمة الاختلاس.........................لثالمطلب الثا
 09ص  .....: التعريف الفقهي لجريمة الاختلاس.................................لفـرع  الأولا

  10ص  : تعريف الفقه الفرنسي لجريمة الاختلاس.........................................أولا
 12ص  التعريف الفقهي لجريمة الاختلاس في التشريعات العربية............................ ثانيا:

 13ص  الاختلاس......................................التعريف القضائي لجريمة  :الفـرع الثانـي
 13ص  بالنسبة للقضاء  الجزائري....................................................... أولا:

 13ص بالنسبة للقضاء الفرنسي........................................................ثانيا:
 14ص  .........................................................:موقف القضاء المصريثالثا

 16ص : مفهوم المـال العـام....................................................الرابعالمطلب 
 17ص  : تعريف المال لغة و اصطلاحا...........................................الفـرع الأول

 17ص  المال لغـة:..............................................................:تعريف أولا
 17ص  : تعريف المال اصطلاحا........................................................ثانيا

 17ص  :المقصود بالمال العام في التشريع المقارن....................................الفرع الثاني
 18ص :فكرة المال العام في القانون الفرنسي...............................................أولا
 19ص  فكرة المال العام في القانون الجزائري............................................. :ثانيا

 23ص العام...........................................: التعريف القضائي للمال الفرع الثانـي
 24ص...............................................المبحـث الثاني: مفهـوم الموظـف العام

 25ص : ذوو المناصب التنفيذية و الإدارية و القضائية...........................المطـلب الأول
 25ص يشغل منصبا تنفيذيا.....................................: الشخص الذي الفـرع الأول
 26ص : الشخص الذي يشغل منصبا إداريا......................................الفرع الثاني
 29ص الشخص الذي يشغل منصبا قضائيا..................................... الفرع الثالث:

 29ص النيابية....................................................: ذو الوكالة المطلـب الثاني
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 30ص الشخص الذي يشغل منصبا تشريعيا....................................  الفـرع الأول:
 30ص :المنتخب في المجالس الشعبية المحلية........................................الفرع الثانـي
 : من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام أو في مؤسسة عمومية أو ذاتثالمطـلب الثال

 31ص رأس مال مختلط.................................................................... 
 31ص : من يتولى وظيفة أو وكالة في مرفق عام....................................الفـرع الأول

 31ص  وظيفة...............................................................من يتولى  أولا:
 31ص وكالة................................................................ من يتولى ثانيا:

 مؤسسة عمومية من يتولى وظيفة أو وكالة في الفرع الثانـي:
 32ص .........................التي تقدم خدمة عموميةالمؤسسات أو ذات رأس مال مختلط و  

 32ص من يتولى وظيفة أو وكالة في مؤسسة عمومية...................................... أولا:
 33ص من يتولى وظيفة أو وكالة في مؤسسة ذات رأس مال مختلط......................... ثانيا:

 33المؤسسات التي تقدم خدمة عمومية..............................................ص ثالثا:
 34ص من في حكم الموظف................................................ المطلب الرابـع:

 34ص ....................:المستخدمون العسكريون و المدنيون للدفاع الوطني......الفـرع الأول
 35ص .......................: الضبـاط العموميـون..............................الفرع الثانـي

 
 37ص ........قانون الوقاية من الفساد و مكافحته بموجبالفصـل الثانـي: جريمة الاختلاس 

 37ص .............................................. : أركـان جريمـة الاختلاسالمبـحث الأول
 38ص :أركان المفترض)صفة الجاني(...........................................المطـلب الأول

 39ص :أن يكـون الجاني موظف عام.............................................الفـرع الأول
 40ص للمال............................................... :حيازة الموظف العامالفرع الثانـي
 41ص :أن تكون حيازة الموظف للمال بحكم وظيفته..............................الفرع الثـالث

 42ص .................................................: الركـن المـادي.......المطلـب الثاني
 42ص ختلاس)السلوك الإجرامي(........................................:فعل الاالفـرع الأول
 45ص :محـل الاختلاس)موضوع الاختلاس(.......................................الفرع الثاني

 46ص : علاقـة الجاني بمحل الجريمة..............................................الفرع الثالث
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 47ص الركن المعنوي.......................................................لث:المطـلب الثا
 48ص ....................................................القصـد الجنائي العام الفـرع الأول:
 48ص : القصد الجنائي الخاص)نية التملك(......................................الفرع الثانـي

 49...................................صجريمة الاختلاس لنص التجريم خضوعالمطلب الرابع:
 49........................................ص: الحكمة من تجريم جريمة الاختلاسالأولالفرع 
 51...........................................صريمة الاختلاسالبنيان القانوني لج: الثانيالفرع 

 51ص .......المبحـث الثاني: العقوبات المقررة بموجب قانون الوقاية من الفساد و مكافحته
 51ص المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته............. 06/01: محتوى القانون المطـلب الأول

 52ص الفساد و مكافحته............................. : مضمون قانون الوقاية منالفـرع الأول
 56ص من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته................. 29: مضمون المادة يـالفرع الثان

من قانون  29من قانون العقوبات و المادة 119: التعديلات التي طرأت على المادة الفرع الثالث
 56ص الوقاية من الفساد و مكافحته........................................................

 58ص : العقوبات المقررة لمرتكبي جريمة الاختلاس...............................المطلـب الثاني
 58ص ................: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي.......................الفـرع الأول

 58ص : العقوبات الأصلية..............................................................أولا
 59ص العقوبات التكميلية............................................................ :ثانيـا

 61ص ..............................:  العقوبات المقررة للشخص المعنوي.........الفرع الثـاني
 61ص : الهيئات المعنية بالمسائلة الجزائية...................................................أولا

 62ص : الجــزاء........................................................................ثانيا
 63ص ............................الأموال الغير مشروعة...مصادرة العائدات و  الفرع الثالـث:

 63ص ..............: الرد و إبطال العقود و الصفقات و البراءات و الامتيازات....الفرع الرابع
 63........ص....الرد...............................................................أولا: 
 64...ص........و الصفقات و البراءات و الامتيازات.................... و إبطال العقود ثانيا:

 64ص : الظروف المشددة و الأعذار المخففة و تقادم العقوبة....................المطـلب الثالث
 64الظروف المشددة.......................................................ص :الفـرع الأول

 66ص .........الإعفاءات و الأعذار المخففة للعقوبة........................... :الثانيالفرع 
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 67ص..............................المعفي من العقوبة............................ العذرأولا:
 67...ص:العذر المخفف من العقوبة.....................................................ثانيا

 67ص : تقـادم العقوبة.........................................................الفرع الثالـث
 68ص العقوبات المقررة للمساهمين في جريمة الاختلاس و مسألة تعدد الأوصاف...المطلب الرابـع:

 68ص الاختلاس.............................................: المشاركة في جريمة الفـرع الأول
 70ص ...................................................:الشـروع في الاختلاسالفرع الثانـي

 71ص مسألة تعدد الأوصاف................................................. الفرع الثالث:
 74ص .......................................................................:.الخــاتــمــــــة

 77ص ...................................................:.....قـائمـة المراجــع و المصادر
 فهــرس المحتويـات
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